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الحكم المدني عدد 147 
الصادر في 7 محرم 1389-26 مارس 1969 

بين عائشة بنت محمد و من معها و بين افيزو جورج و من معه 
 

1 - مسؤولية مدنية - خطأ الغير - قوة قاهرة أو حدث فجائي. 
2 - مسؤولية مدنية - الفصل 88 من ظهير العقود و الإلتزامات – تطبيقه. 

1 - إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كان هــذا الخطـأ 
القوة القاهرة أو حدثا فجائيا . 

ــة  2 - إن محكمة الاستئناف بعد ما صرحت أن " ما قام به صاحب الدراج
احمد بن الحبيب غير متوقع و أن صاحب الدراجة النارية افيزو لم يثبــت 
ــت عـدم  أن ما قام به كان مضطرا إليه اضطرارا مطلقا و أن افيزو لم يثب
ــيزو ربـع المسـؤولية  إمكانه القيام بعملية إنقاذ أخرى " قضت بتحميل اف
فقط عن الحادث و لهذا فإن المحكمة لم تستخلص النتيجة الطبيعية مـن 
الوقائع الثابتة لديها و هي أن افيزو بقي مســؤولا طبقـا للفصـل 88 مـن 

ظهير العقود و الالتزامات عن الأضرار التي تسبب فيها. 

باسم جلالة الملك 
ــرف عائشـة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 مارس 1964 من ط
بنت محمد بن عبد الكريم الساطي و من معها بواسطة نائبهم الأستاذ صــالادان 

ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 نوفمبر 1963 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 دجنبر 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فــبراير 

 . 1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المناداة على محامي الطرفين و عدم حضوره . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها : 
ــريف المـؤرخ ب 2 ربيـع الأول 1377  بناء على الفصل 23 من الظهير الش

الموافق 27 شتنبر 1957 . 
و حيث ينص هذا الفصل في فقرته الثانية على أنه "يجب علــى المحكمـة 
ــررات الـس الأعلـى في  التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمق

النقطة القانونية التي بت فيها الس الأعلى المذكور . 
و حيث إن افيزو كان يسير على متن دراجة نارية وســط الطريـق عندمـا 
اـبل  أقبل احمد بن الحبيب على متن دراجة وسط الطريق كذلك من الجانب المق
ــار أيضـا ليتجنـب  فانحاز صاحب الدراجة إلى اليسار كما انحاز افيزو إلى اليس
محمد بن احمد بن عمر الذي كان واقفا على جــانب الطريـق و إذ ذاك أصيـب 
يـزو  محمد بن احمد المذكور من طرف افيزو بجروح و بعدما حكم جنحيا ببراءة اف
ــوى  من أجل الجرح الغير المتعمد و عدم الانحياز لليمين قيد محمد بن احمد دع
على افيزو و مؤمنته لاكونكورد مطالبا بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جـراء 
ــب في الدعـوى فقضـت  الحادث و طلب افيزو و مؤمنته إدخال احمد بن الحبي
المحكمة الابتدائية على افيزو بأداء تعويض قدره خمسون ألف فرنك و بــإخراج 
ــه الـذي  احمد بن الحبيب من الدعوى ارتكازا على كونه أنه لاحق للمدعى علي
يطلب التدخل الإجباري أن يقوم مقام المدعى ليطلب الحكم علــى الشـخص 
ــب  المدخل في الدعوى و أن محمد بن احمد لم يطلب الحكم على احمد بن الحبي
ــديم دعـوى الرجـوع بـالدرك ضـد  و أن التدخل الإجباري غايته السماح بتق
ــه قضـت  الشخص الذي لم تقيد الدعوى ضده " و بعد استئناف افيزو و مؤمنت
ــد بـن  محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إخراج احم
ــه ممـا  الحبيب و بإلغائه فيما عدا ذلك و الحكم من جديد بإعفاء افيزو و مؤمنت
حكم به عليهما من تعويض و قد ارتكزت المحكمة على العلل الآتية : حيــث أن 
احمد بن الحبيب انحاز بدوره لليسار و أن صاحب الدراجة النارية الــذي كـان 
يسير وسط الطريق بسرعة محدودة جدا عمل كل مــا في اسـتطاعته لتجنـب 
حادث غير متوقع ( انحياز صاحب الدراجة لليسار ) و أن ذلك الضرر لم يكــن 
ــى  ليقع لولا أن المصاب محمد بن احمد وقف في جانب الطريق عوض وقوفه عل
ــى بتـاريخ 2  قارعة الطريق ، و قد وقع نقض هذا الحكم من لدن الس الأعل
دجنبر 1959 لعلة : أن خطأ الغير ( صاحب الدراجة الذي انحاز لليســار بكيفيـة 
ــون هـذا الخطـأ القـوة  غير متوقعة ) لا يمكن أن يعفى من المسؤولية إلا إذا ك
ــتئناف  القاهرة أو حدثا فجائيا ، و بعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاس
ــة بنـت  بالرباط و بعد ما طلب أولياء محمد بن احمد المتوفى و هم زوجه عائش
دـ ، و  محمد بن عبد الكريم السطي أصالة عن نفسها و نيابة عن محاجيرها : محم
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ــل افـيزو ربـع  عبدالقادر ، و فاطمة متابعة المسطرة الاستئنافية قضت بتحمي
اـحب  المسؤولية فقط عن الضرر الذي لحق محمد بن احمد لعلة أن ما قام به ص
الدراجة غير متوقع و أن افيزو لم يثبت عدم إمكانه القيام بعملية إنقاذ أخرى " . 

ــتخلص النتيجـة  و حيث إن محكمة الاستئناف رغم تصريحها بذلك لم تس
ــى  الطبيعية من الوقائع الثابتة لديها و لم تعمل بما نص عليه حكم الس الأعل

السابق المؤرخ في ثاني دجنبر 1959 . 
صـ  و حيث إنها لم تكن على صواب عندما قضت بما سلف خارقة بذلك الن

المشار له صدره. 

لهذه  الأسباب 
و بقطع النظر عن الأوجه الأخرى المستدل بها . 

ــم المطعـون فيـه و إحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحك
ــن جديـد طبـق  القضية و الطرفين على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها م

القانون و على المطلوبين في النقض الصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : الحـاج  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستش
ــن يخلـف و الحـاج محمـد  محمد عمور – مقرر - و سالمون بنسباط و محمد ب
الفلاح ، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قــدراة ، و بمسـاعدة 

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 153 
الصادر في 7 محرم 1389-26 مارس 1969 

بين عمران بنزاكين و بين شركة اينيميكس و من معها 
 

كـ -  1- تعليل - تقادم الدعوى - تقديم مستنتجات واضحة و دقيقة في ذل
وجوب الإجابة عنها  

ــان إلا إذا صـرح بذلـك - تـأويل  2 - ضامن - عدم اعتباره ملزما بالضم
الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية . 

ــلا تعليـلا كافيـا و أن عـدم الإجابـة عـن  1- يجب أن يكون الحكم معل
ــوع لم تعلـل  المستنتجات يضاهي عدم التعليل و لهذا فإن محكمة الموض
ينـ  حكمها عندما لم تجب على الطعن المستدل به من تقادم الدعوى في ح

أن هذا الطعن عرض عليها بمقتضى مستنتجات واضحة و دقيقة . 
ــار  2 - أن ما ورد في الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية من عدم اعتب
الضامن ملزما بالضمان إلا إذا صرح بذلك معناه أنه لكي ينشأ بين المدعـي 
ــهما مباشـرة  الأصلي و هذا الضامن علاقة قانونية تسمح بحصر النزاع بين
اـمن  فمن الواجب أن يعترف الضامن بالتزامه و أنه بالعكس عندما ينكر الض
ــن أن تحكـم  ضمانه يتعين على المحكمة أن تحسم نزاعا مزدوجا إذ لا يمك

على الضامن إلا إذا خسر في ادعائه عدم الضمان . 

باسم جلالة الملك 
ــن طـرف عمـران  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 يونيه 1965 م
ــد حكـم المحكمـة  بنزاكين ليفي بواسطة نائبه الأستاذ دي بروسيبا سطيان ض

الإقليمية بتطوان الصادر في 30 مارس 1965 . 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 سبتمبر 1965 تحت إمض
ــة إلى  الأستاذ كابصون النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27 يونيه 1968. 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فــبراير 
 . 1969

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على محامي الطرفين فلم يحضرا . 
و بعد المداولة طبقا للقانون  

فيما يخص الوسيلة الثانية بصفتها سابقة للأولى لتعلقها بعيب شكلي 
بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية . 

ــدم الإجابـة عـن  حيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و أن ع
المستنتجات يضاهي عدم التعليل . 

و حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه الصادر مــن 
ــارس 1965 أنـه بتـاريخ 18 يونيـه 1963  المحكمة الإقليمية بتطوان بتاريخ 30 م
تقدمت "شركة اينيمكس" أمام محكمة السدد بتطوان بدعوى تطلب فيــها مـن 
ــات المنجـزة في سـيارته ، ثم  عمران بنزكين ليفي أداء 505 درهم ثمن الإصلاح
ــة للتأمينـات في الدعـوى فحضـرت  طلب عمران بدوره إدخال الشركة الدولي
ــه في  الأخيرة و تعرضت على الطلب بالتقادم لمرور ثلاث سنوات المنصوص علي
دـيم  الفصل 201 من قانون الالتزامات و العقود المطبق في منطقة الشمال عند تق
ــترة الـتي  الدعوى لكون تاريخ الحادثة يرجع إلى سنة 1955 و اعترفت بأنه في الف
ــين  أنجز فيها إصلاح سيارة عمران بنزاكين كان يوجد حقيقة بين هذا الأخير و ب
ــها لم يصـدر عنـه أي  الشركة عقد تأمين عن مخاطر لكنها أوضحت بأن مؤمن
ــص  تصريح يتعلق بالحادث علاوة على أن الإصلاحات المنجزة في السيارة لم ين
ــأمين الحالـة  عليها عقد التأمين فحكمت محكمة السدد بتطوان على شركة الت
مـ  محل مؤمنها بنزاكين المذكور بأداء المبلغ المطلوب ، و تبعا لاستئناف هذا الحك
ــوان بتـاريخ 30  من طرف الشركة الدولية للتأمين قضت المحكمة الإقليمية بتط
مارس 1965 بإلغاء حكم المسدد و بإخراج الشركة الدولية للتأمين من الدعــوى و 
ــا يرجـع لوسـائل الدفـع  على بنزاكين بأدائه المبلغ المطلوب مصرحة أنه فيم
حـ  المثارة من طرف هذه الأخيرة فإنه لم يقم باستئناف الحكم الابتدائي الذي أصب

نهائيا تجاهه . 
ــم الصـادر  حيث من جهة خلافا لما أكده قضاة الاستئناف خطأ فإن الحك
ــد بـنزاكين و  عن محكمة السدد بتطوان في 13 ماي 1964 لم يصرح بأي إدانة ض
هـ  إنما حكم على الشركة الدولية للتأمينات بصفتها قائمة محل مؤمنها بأداء بصفت
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اـلب  مستأنفا عليه أثار الطعون التي أثارتها الشركة الدولية للتأمينات المبلغ المط
ــها ضامنـا  به و أن بنزاكين من جهة أخرى رغم أنه لم يستأنف الحكم فهو بصفت
ــادم دعـوى  محل مؤمنها ، و قد بين في مستنتجاته المؤرخة في 2 مارس 1965 بتق
قـ  شركة انيميكس لعلة أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الطلب المتعل
بقيمة الإصلاحات المنجزة في سيارة بنزاكين دون أن تجيب المحكمة عــن هـذا 

الطعن . 
ــت هكـذا - في حـين أن هـذا  و حيث إن المحكمة الإقليمية بتطوان لما بت
ــها  الطعن عرض عليها بمقتضى مستنتجات واضحة و دقيقة فإنها لم تعلل حكم

فيما يخص هذه النقطة . 
و فيما يخص الوسيلة الأولى : 

بناء على الفصل 104 من ظهير المسطرة المدنية . 
حيث إنه لإلغاء الحكم الصادر عن قضاة الدرجة الأولى و لإخراج الشــركة 
ــن  الدولية من الدعوى قرر الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن هذه الشركة لا يمك
ــل 104 المذكـور  إدانتها لأنها لم تقبل ضمانة عمران بنزاكين و أنه تطبيقا للفص

يكفي أن يرفض الضامن ضمانه لكي يتم إخراجه من الدعوى . 
ــل 104  و حيث إن المحكمة ركزت إخراج الشركة على تفسير خاطئ للفص

ذلك التفسير الذي يؤدي إلى تعليق كل طلب ضمان على مجرد إدارة الضامن . 
و حيث إنه خلافا لهذا التأويل فإن ما ورد في الفصل المذكور بأنــه لا يعتـبر 
الضامن ملزما بالضمان إلا إذا صرح بذلك معناه أنه لكــي ينشـأ بـين المدعـى 
ــرة فمـن  الأصلي و هذا الضامن علاقة قانونية تسمح بحصر النزاع بينهما مباش
ــامن ضمانـه  الواجب أن يعترف الضامن بالتزامه و أنه بالعكس عندما ينكر الض
ــامن  يتعين على المحكمة أن تحسم نزاعا مزدوجا إذ لا يمكن أن تحكم على الض

إلا إذا خسر في ادعائه عدم الضمان . 
ــأويل الخـاطئ  و حيث إن المحكمة بتركيزها - ما قضت به - على هذا الت

تكون قد خرقت الفصل 104 . 

لهذه  الأسباب 
ــادر عـن المحكمـة الإقليميـة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الص
ىـ  بتطوان تحت عدد 150 بتاريخ 30 مارس 1965 و بإحالة القضية و الأطراف عل
ــى  نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون و عل

المطلوبين في النقض بالصائر . 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بتطوان إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة : سـالمون  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستشارين الس
بنسباط و محمد عمور و محمد بن يخلف و الحاج محمــد الفـلاح ، و بمحضـر 
يـد  جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدراة ، و بمساعدة كاتب الضبط الس

المعروفي سعيد  
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الحكم المدني عدد 167 
الصادر في 14 محرم 1389-2 أبريل 1969 

بين الزهرة بنت محمد و بين صندوق الضمان للسيارات 
 

ــب  1 - حادث سير - المتسبب في الحادث غير معروف - وجوب تقديم طل
التعويض لصندوق الضمان داخل 6 أشهر . 

ــة - الإعـلام  2 - صندوق الضمان - تقديم طلب التعويض برسالة مضمون
بالتوصل غير واجب . 

ــري المـؤرخ ب 23 يـبراير 1955  1 - ينص الفصل الخامس من القرار الوزي
اـب  على أنه عند ما يكون المتسبب في الحادث غير معروف فإن طلب المص
أو ذوي حقوقه من أجل التعويض يجب أن يوجــه إلى صنـدوق الضمـان 
داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الحادث و بمــا أن محكمـة الموضـوع 
هـى  قضت في النازلة بسقوط حق ذوي المصاب لكون الأجل المذكور قد انت
بتاريخ 22 مايو دون أن تنص على أن الطلب قدم بعد ستة أشــهر فإنـها لم 

تركز حكمها على أساس قانوني . 
ــى المصـابين أو ذوي حقوقـهم أن  2 - إن طلب التعويض الذي يجب عل

يوجهوه لصندوق الضمان يكفي أن يكون برسالة مضمونة. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 أكتوبر 1964 مــن طـرف السـيدة 
ــة  الزهرة بنت محمد بن عباس بواسطة نائبها الأستاذ فيطاليس ضد حكم محكم

الاستئناف بالرباط الصادر في 26 ماي 1964 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 مارس 1965 تحت إمضــاء 
ــة إلى  الأستاذ شواركي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 يناير 1969 . 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 مــارس 
 . 1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون.  
فيما يتعلق بالوجهين معا : 

بناء على الفصلين الخامس و السادس من القــرار الوزيـري المـؤرخ ب 23 
يبراير 1955 المتعلق بصندوق الضمان للسيارات . 

ــون المتسـبب في  حيث ينص الفصل الخامس المومأ إليه على أنه عندما يك
بـ  الحادث غير معروف فإن طلب المصاب أو ذوي حقوقه من أجل التعويض يج

أن يوجه إلى صندوق الضمان داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الحادث . 
و حيث ينص الفصل السادس علــى أنـه يجـب علـى المصـابين أو ذوي 
حقوقهم أن يوجهوا طلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة مع إعلام بالتوصل. 

ــد  و حيث إنه بتاريخ 8 يناير 1961 صدمت شاحنة - لاذ صاحبها بالفرار بع
ــوفي مـن جـراء  الحادث - حسن بن ابريك الذي كان يسير على متن دراجة و ت
ــة السـائق فأرسـلت أرملـة  جروحه و قد ذهبت سدى جميع المحاولات لمعرف
ــدوق الضمـان فأجـاب  المصاب رسالة مضمونة بتاريخ 16 مارس 1962 إلى صن
اـدث و  الصندوق بتاريخ 27 مارس 1962 أنه انصرم أجل ستة أشهر بعد تاريخ الح
ــق في  أن حقها و حق من تقوم مقامه قد سقط و أنه أصبح للمحكمة وحدها الح
البت في ذلك النزاع فتقدمت الأرملة زهرة بنت عباس بتاريخ 24 مايو 1962 بمقال 
ةـ  أمام المحكمة الابتدائية ضد صندوق الضمان مطالبة بالتعويض فقضت المحكم
المذكورة برفض الطلب مرتكزة على العلل الآتية حيــث إنـه طبقـا للفصـل 
الخامس من القرار الوزيري المؤرخ في 23 يبراير 1955 فإنه في حالة عــدم معرفـة 
ــل  المتسبب في الحادث فإن الطلب يجب أن يوجه إلى صندوق الضمان داخل أج
سـ  ستة أشهر ابتداء من يوم الحادث ما لم يكن هناك عذر مقبول ، و حيث أنه لي
هناك عذر مقبول إذ أن الطالبة علمت بالحــادث بتـاريخ 24 ينـاير 1961 و أن 
ضابط الشرطة استمع إليها بتاريخ 2 يبراير 1961 و أنه كان عليها في هذا التــاريخ 
ــل  أن تعلم أن المتسبب في الحادث لاذ بالفرار و تقدم طلبها للصندوق داخل أج
ةـ ،  ستة أشهر و أنه لم يكن من حقها أن تنتظر حفظ الملف من لدن النيابة العام
ــرام  و حيث أنها لم توجه طلبها للصندوق إلا بتاريخ 16 مارس 1962 أي بعد انص
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ــد سـقط ، و بعـد  أجل ستة أشهر بعد الحادث فإن حقها في طلب التعويض ق
ــم الابتدائـي  استئناف زهرة بنت محمد قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحك
ــى العـذر المقبـول  مرتكزة على العلل الآتية : حيث أن السيدة زهرة تستند عل

للتصريح بعدم سقوط حقها في التعويض ،  
ــث مصـالح الشـرطة عـن هويـة  و حيث تدعي أنها لم تعرف نتيجة بح
المتسبب في الحادث إلا بواسطة الإعلام بحفظ الملف الذي تم بتاريخ 27 نونــبر 
1961 - و حيث أن هذا الحفظ تم قبل ذلك و أعلمت به بإرسالية رقـم 8262/61 
، و حيث أن أجل ستة أشهر ابتداء بتاريخ 22 نونبر و انتهى بتاريخ 22 مايو ســاعة 
ــايو 1962  12 ليلا ، و حيث أن المقال الذي قدم ضد الصندوق يحمل تاريخ 24 م

فيكون الأجل القانوني قد انصرم " . 
برـ 1961  و حيث إن المحكمة بعد أن صرحت أن الأجل ابتدأ من تاريخ 22 نون
أي تاريخ الحفظ - اعتبرت أن الحق قد سقط لعلة أن المقال لم يقــدم إلا بعـد 

انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ حفظ الملف. 
ــح  و حيث إنه ثبت لدى المحكمة و بصفة خاصة في الحكم الابتدائي المصح

أن الطالبة أرسلت رسالة مضمونة بتاريخ 16 مارس 1962 . 
و حيث إن الطلب الذي يجب توجيهه داخل أجل ســتة أشـهر لصنـدوق 

الضمان يكفي أن يوجه برسالة مضمونة . 
ــن الأحـداث الثابتـة  و حيث إن المحكمة لم تستخلص النتيجة القانونية م

لديها . 
و حيث إنها ما دامت لم تنص على أن الرسالة المضمونة قدمت بعـد سـتة 

أشهر فإنها لم تركز حكمها على أساس قانوني. 

لهذه الأسباب 
ــم المطعـون فيـه و إحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحك
ــها  القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبث في

طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 

ــة مـن   الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
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وـر –  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و المستشارين السادة : محمد عم
ــاب  مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف ، و بمحضر جن
ــاعدة كـاتب الضبـط السـيد  وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدراة ، و بمس

المعروفي سعيد. 
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الحكم المدني عدد 198 
الصادر في 28 محرم 1389-16 أبريل 1969 

بين محمد بن الهاشمي و بين الحفاري محمد بن بوشعيب 
 

اختصاص - اختصاصات المسدد المنصوص عليها في ظهير 4 أبريــل 1956 
- حذف تغييرات أحدثت بحانوت من طرف مكتريها ( لا ) . 

وـص  إن اختصاصات المسدد وقت صدور حكمه في 20 يونيه 1964 هي المنص
عليها في الفصل السادس من الظهير الشريف المنظــم للمحـاكم العاديـة 
اـلنظر في  المؤرخ برابع شعبان 1375 ( 4 أبريل 1956 ) فكان إذن غير مختص ب
ــد مكتريـها و رام إلى حـذف تغيـيرات  طلب مرفوع من مالك حانوت ض
أحدثها هذا الأخير بالحانوت بدون إذن و لهذا كــانت المحكمـة الإقليميـة 
ــم الابتدائـي الـذي بـت في  على غير صواب عندما قضت بتصحيح الحك

جوهر الطلب . 

باسم جلالة الملك 
ــد ابـن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 17 ماي 1965 من طرف محم
الهاشمي بواسطة نائبه الأستاذ ليفي ضد حكم المحكمة الإقليمية بالدار البيضــاء 

الصادر في 23 فبراير 1965 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 يناير 1969 . 
ــدة في 9 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 . 1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
ــائب  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بعد النداء على ن

طالب النقض و عدم حضوره . 
و بعد المداولة طبقا للقانون 

فيما يتعلق بعدم الاختصاص المثار تلقائيا من لدن الس الأعلى 
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بناء على الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ ب 22 شــعبان 1375 
الموافق 4 أبريل 1956 . 

ــام محكمـة السـدد  و حيث إن الحفاري محمد بن بوشعيب تقدم بمقال أم
يرـا  بالدار البيضاء مفاده : " أنه يملك قيسارية واقعة بزنقة انكورة و أنه لاحظ أخ
ــة بالحـانوت  أن أحد المكترين السيد الهاشمي بن محمد قد أحدث تغييرات مهم
ــة  المكري له و بدون إذن سابق و هو يطلب الحكم عليه بإرجاع الحانوت و الحال
إلى ما كانت عليه " فحكمت محكمة الســدد بإلغـاء الطلـب و بعـد اسـتئناف 
ــم  الحفاري قضت المحكمة الإقليمية بالدارالبيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي و الحك
ةـ  على المستأنف عليه بإزالة الحاجز الذي أحدثه بالمحل مرتكزة على العلل الآتي
: حيث طلب نائب المستأنف في موجب استئنافه إلغاء حكم المســدد و الحكـم 
ــرب الملـك و  بإرجاع الحال إلى ما كان عليه لأن المستأنف عليه أحدث ضررا ب
ــه يطلـب  بالجوار و أن العارف قد شهد بذلك و حيث أجاب المستأنف عليه بأن
ــها و أن المسـتأنف لم  تصحيح الحكم خصوصا و أن شهوده من القيسارية نفس
يلحقه أي ضرر و أنه يوجد بهذا المحل منذ زمن بعيد ، و حيث جــاء في تقريـر 
العارف أن المستأنف عليه أحدث حاجزا خشبيا في المحل المكرى لــه و أن هـذا 
ــتأنف  الحاجز تسبب في ضرر للمكترين الآخرين و للمالك ، و حيث أثبت أن المس
عليه أحدث تغييرا في المحل و تسبب في ضرر له ، و حيث يجب من أجــل ذلـك 
ــه  إلغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم على المستأنف عليه بإزالة الحاجز الذي أحدث

بالمحل . 
ــل هاتـه النزاعـات و كـانت  و حيث إن المسدد غير مختص بالنظر في مث
هـا في  اختصاصاته وقت صدور الحكم الابتدائي 20 يونيه 1964 هي المنصوص علي
ــه أعـلاه الأمـر  الفصل السادس من الظهير المنظم للمحاكم العادية المشار إلي
ــت بتصحيحـه مخالفـة  الذي كانت معه المحكمة على غير صواب عندما قض

بذلك النص المذكور . 

من  أجله 
ــم المطعـون فيـه و إحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحك
ــها  القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبث في

طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالدارالبيضــاء إثـر 

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : محمد عمــور 
ــاج عبـد الغـني المومـى ، و  – مقرر – و إدريس بنونة و محمد بن يخلف و الح
ــم قـدراة ، و بمسـاعدة كـاتب  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 208 
الصادر في محرم 1388-24 أبريل 1968 

بين الاتحاد البنكي الإسباني المغربي و بين الحاج عبد السلام ابن الحسين 
 

1 – تنازل - تنازل عن دعوى الأمر بالأداء - خضوعــه لشـكليات الفصـل 
181 من قانون المسطرة المدنية لطنجة . 

2 – تنازل - وجوب توقيعه - وجوب تبليغه للخصم . 
ــازل عـن  1 - إن الطبيعة الخاصة لمسطرة الأمر بالأداء لا تسمح عند التن
دعوى الأمر بالأداء بعدم الخضوع للشكليات التي ينص عليها الفصــل 181 
من قانون المسطرة المدنية لطنجة التي يجب تطبيقها في دعــاوى الأمـر 

بالأداء لعدم وجود نص خاص بذلك في الظهير المذكور أعلاه . 
ــل 181 المشـار إليـه أعـلاه  2 - تكون محكمة الموضوع قد طبقت الفص
ــود أثـر لتنـازل عـن  تطبيقا صحيحا عندما صرحت ببطلان و عدم وج
ــازل و لعـدم  دعوى طلب الأمر بالأداء لعدم توقيع الطالب على هذا التن

تبليغه للخصم الآخر . 

باسم جلالة الملك 
ــن طـرف الاتحـاد  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 يونيه 1964 م
البنكي الإسباني المغربي بواسطة نائبه الأســتاذ فرانكـيرة ضـد حكـم محكمـة 

الاستئناف بطنجة الصادر في 14 يناير 1964. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 نونبر 1965 تح
ــض المذكـور أعـلاه و  الأستاذ جوان بيرجانويرا النائب عن المطلوب ضده النق

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 يناير 1969. 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 17 أبري

 . 1968
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ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها : 

اـير 1964  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه ( 14 ين
طنجة ) أنه بتاريخ 7 شتنبر قام الاتحاد البنكي الإسباني المغــربي برفـع مقـال 
ــد الحـاج عبـد السـلام  بطلب الأمر بالأداء أمام المحكمة الإقليمية بطنجة ض
الحسين من أجل مبلغ 69323،32 درهم يمثل الباقي من سلف مع ضمان شخصي 
اـلة  ، و بعد تبليغ الأمر بالأداء إلى الحسين تقدم البنك بتاريخ 10 أكتوبر 1962 برس
رـ  يصرح فيها بتنازله عن الدعوى و بأن تبليغ طلب الأمر بالأداء يعتبره غير ذي أث
، و مع ذلك رفع الحسين طلبا معارضا لطلب البنك في نفــس التـاريخ أي في 10 
أكتوبر 1962 ، و تمسك بأن التنازل عن الدعوى لا قيمة له لأن تبليغ الأمر بـالأداء 
ــن متابعـة المسـطرة دون موافقـة  منحه صلاحية الأداء أو للمدعى التنازل ع
ــه  المدعى ، و من جهة أخرى أضاف الحسين بأن التنازل غير صحيح لعدم تبليغ
لطرف النزاع الآخر ، و أخيرا احتج بأنه رغم أن التنازل و مقال التعرض يحمـلان 
ــع ذلـك في وقـت  نفس التاريخ ( 10 أكتوبر 1962 ) فإن طلب التعرض وقع ( م
ــبرة أن  متأخر ) بعد التنازل و قضت المحكمة الإقليمية بقبول طلب التعرض معت
الأمر بالأداء باطل لعلة أن الطالب لم يحترم فيما يخص التنازل عــن الدعـوى 
المقدم من طرفه الأشكال القانونية التي ينص عليها الفصــل 181 مـن قـانون 
ــرح المحكمـة  المسطرة المدنية ، و بناء على استئناف البنك الذي طلب أن تص
ــة الحكـم الابتدائـي  بعدم قبول تعرض الحسين أيدت محكمة الاستئناف بطنج

بحكم صادر بتاريخ 14 يناير 1964 و هو الحكم المطعون فيه . 
ــون فيـه بخـرق القـانون ،  و حيث يطعن طالب النقض في الحكم المطع
ــة بطنجـة ، و ذلـك أن  بتطبيق خاطئ للفصل 181 من قانون المسطرة المدني
ــتي  محكمة الاستئناف صرحت ببطلان تنازل طالب النقض لعلة أن الشكليات ال
مـ  ينص عليه الفصل 181 من قانون المسطرة المدنية المطبق في طنجة آنئذ لم تت
ــع في  مراعاتها و أثارت مساءلة التطابق التام بين هذا التنازل و بين التنازل الواق
دعوى خصامية ، في حين أنه يوجد بين التنازلين فروق أساسية لا تسمح بتطبيــق 
نفس النص القانوني و أنه في الواقع في التنازل عن دعــوى خصاميـة يقـع حـد 
لإجراءات المسطرة دون أن يصدر حكم في هذه الدعوى ، بينما أن التنــازل عـن 
رـ  مسطرة طلب الأمر بالأداء يؤدي إلى التخلي عن حكم صادر الذي هو قرار الأم
ــس آثـار  بالأداء ، و أنه في هذا اال فإن هذا التنازل الأخير له نفس طابع و نف
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ــانون المشـار  تنازل عن الحجز التحفظي الذي يمنع تطبيق الفصل 181 من الق
إليه أعلاه .  

لكن حيث إن الطبيعة الخاصة لمسطرة الأمر بالأداء ، و كما يصرح بذلــك 
قضاة الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و التي ينظمــها ظـهير 20 ينـاير 1951 ، لا 
ــدم  تسمح للاتحاد البنكي الإسباني المغربي عند تنازله عن دعوى الأمر بالأداء بع
ــطرة المدنيـة  الخضوع للشكليات التي ينص عليها الفصل 181 من قانون المس
ــود نـص خـاص بذلـك في  التي يجب تطبيقها في دعاوى الأمر بالأداء لعدم وج
الظهير المذكور أعلاه ، و من جهة أخرى أن الحكم المطعون فيه يوضح بأنه عند 
وـع  التنازل كانت المناقشة في جوهر الدعوى قد بدأت تبعا للطلب المعارض المرف
ــا  من قبل المدين كما يشير الحكم أخيرا و عن صواب أن مسطرة الأمر بالأداء له
طابع نزاع قضائي و هذا بتصريحه : " أنه ابتداء من الوقت الذي بلغ فيه الأمــر 
ــأكيد  بالأداء إلى الحسين بتاريخ 24 شتنبر 1962 ، فإنه أصبح لهذا الأخير إمكانية ت
قيمة وسائل دفاعه في الجوهر بحيث أن طــالب النقـض لا يمكنـه أن يتصـرف 
ــوب في  وحده في إجراءات المسطرة بل يتعين عليه الحصول على موافقة المطل

النقض حتى يصح تنازله عنه. 
ــة الاسـتئناف ( و دون أن تخـرق  و أنه بهذه الملاحظات استطاعت محكم
ــا ) أن تصـرح  النصوص المشار إليها في الوسيلة و التي قامت بتطبيق صحيح له
ــوى طلـب الأمـر  ببطلان و عدم وجود أثر لتنازل البنك طالب النقض عن دع
بالأداء لعدم توقيعه على هذا التنازل و لعدم تبليغه للخصم الآخر ، و أن ترفـض 
ــب كـل  نتيجة لذلك الوسيلة التي يدعي فيها البنك المذكور بصحة تنازله لتجن

فحص في الجوهر فيما يخص الطلب المعارض الذي رفعه الحسين . 
مما يستنتج معه أن الوسيلة غير مرتكزة على أساس . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر .  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستش
ــاج عبـد الغـني  بنسباط و إدريس بنونة و محمد عمور و محمد بن يخلف و الح
ــاعدة  المومى ، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدراة ، و بمس

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 231 
الصادر في 19 صفر 1389-7 مايو 1969 
بين عسو بن علي و بين موح أو عمر 

 
اختصاص – أرض جماعية - نزاع في وجيبة كراء بــين أفـراد الجماعـة – 

اختصاص مجلس الوصاية . 
ــين  أن النازلة المتعلقة بطلب أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع ب
أفراد الجماعة يرجع النظر فيها إلى السلطة الإداريــة الممثلـة في مجلـس 
رـي  الوصاية لأراضي الجماعة طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ بسابع و عش
تـ  أبريل 1919 و لهذا فإن المحكمة الإقليمية لم تصادف الصواب عندما قض
استئنافيا في ذلك النزاع بل كان عليها أن تلغي الحكــم الابتدائـي و تحيـل 

القضية على من له النظر . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 يناير 1966 من طرف عســو ابـن 
ــم المحكمـة الإقليميـة  علي بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ضد حك

بمكناس الصادر في 23 نونبر 1965 . 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 يوليوز 1966 تحت إمض
ــض المذكـور أعـلاه و  الأستاذ عمر بن خضراء النائب عن المطلوب ضده النق

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13 يبراير 1969 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر العراقي في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها : 
بناء على الظهير المؤرخ بسابع و عشــري أبريـل 1919 المتعلـق بتنظيـم 
الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية و ضبط تدبير الإدارة لأملاك الجماعـة 

و خاصة الفصل الرابع عشر منه . 
ــوح أو عمـر  حيث استفيد من ملف النازلة و من الحكم المطعون فيه أن م
ــة  قدم مقالا بتاريخ 16 شتنبر 1963 ذكر فيه أن عسو بن علي اكترى بلاد الجماع
ــه دونـه و قـدر  المسماة "سل غريب" و أدى لكل واحد من أفراد الجماعة واجب
الواجب 71،50 درهما طالبا من مسدد أزرو الحكم علــى المدعـى عليـه بـأداء 
واجبه ، و لما أجاب الأخير بإنكار أن يكون المدعي من أفراد الجماعــة اسـتظهر 
المدعي إذ ذاك بلفيف شهد شهوده شهادة مؤيدة للمقال رد عليه بأنه لا يقبــل 
شهادتهم فحكم المسدد عليه بالأداء طبق المقال و بعد الاستئناف و الأخذ و الرد 
ــاس بعـدم الاختصـاص و رفعـت  بين الطرفين قضت المحكمة الإقليمية بمكن
ــى نفـس  القضية إلى الس الأعلى الذي قضى بنقض هذا الحكم و إحالته عل
ــة الإقليميـة المكناسـية بتـأييد حكـم  المحكمة ، ثم بعد الإحالة قضت المحكم

المسدد. 
و حيث إن النزاع في النازلة يتعلق بطلب أداء وجيبة كــراء بـلاد جماعيـة 

موضوع نزاع بين أفراد الجماعة . 
ــي القـاضي  و حيث إن المحكمة الإقليمية قضت فيها بتأييد الحكم الابتدائ
بأداء عسو بن علي وجيبة الكراء لموح أو عمر بصفته فــردا مـن أفـراد هـذه 

الجماعة . 
ــة في  و حيث إن النظر في مثل هذه النازلة يرجع إلى السلطة الإدارية الممثل

مجلس الوصاية لأراضي الجماعة تطبيقا للنص المشار إليه أعلاه . 
و حيث إن المحكمة إذن لم تصادف الصواب عندما قضت في ذلــك الـنزاع 

بل كان عليها أن تلغي الحكم و تحيل القضية على من له النظر . 

لهذه الأسبـاب 
و بقطـع النظر عـن باقـي الوسائل المستـدل بها 

ــه ، و بإبطالـه و بإحالـة  قضى اس الأعلى بنقض الحكم المطعون في
ــد  القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جدي

طبق القانون و بتحمل المطلوب في النقض بالصائر . 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة ، و المستشـارين السـادة : عمـر  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنون
ــباط و محمـد بـن يخلـف ، و  العراقي – مقرر - و محمد عمور و سالمون بنس
ــم قـدراة ، و بمسـاعدة كـاتب  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 234 
الصادر في 19 صفر 1389-7 مايو 1969 

بين سعيد بن المعاشي و بين مبارك بن فراج و من معه 
 

1 – حكم – محتوياته - عناصر الدعوى - ذكرها في الحكم الابتدائي . 
2 - رسم شراء - عيب فيه - وجوب الاستدلال به أمام قضاة الموضوع . 

ــض  3 – حكم – محتوياته - عدم الإشارة إلى صدوره حضوريا - سبب للنق
( لا ) . 

ــير و عددهـم و  1 - لا يترتب النقض على عدم ذكر الحكم أسماء المحاج
ــورة  اسم مقدمهم و بيان القطعة المدعى فيها أن كانت هذه العناصر مذك

في الحكم الابتدائي الذي تبناه الحكم المطعون فيه . 
ــام  2 - إن عدم بيان الزيف الذي عيب على رسم شراء كان يجب إثارته أم

قضاة الموضوع و لا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام الس الأعلى. 
ــم إلى كونـه حضوريـا أو غيابيـا أو بمثابـة  3 - إن عدم الإشارة في الحك

الحضور لا يدخل في نطاق أسباب النقض . 

باسم جلالة الملك 
ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 أبريل 1966 من طرف سعيد اب
ــد حكـم محكمـة إقليميـة  المعاشي بواسطة نائبه الأستاذ البشير التعارجي ض

الدارالبيضاء الصادر في 23 يوليوز 1965 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 مارس 1968 تح
ــور حولـه و الراميـة إلى  الأستاذ أيوب النائب عن المطلوب ضده النقض المذك

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1969 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969
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ــى  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني الموم
في تقريره  

و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 
و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يخص السبب الأول المستدل به :  

يـ  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن مبارك بن فرج
ــراء و  ادعى عن نفسه و نيابة عن أمه مريم و محاجيرها بوشعيب و جميعة و زه
ــات الحكـم علـى  محمد و مولودة  و السعدية و احميدة طالبا من قاضي العون
سعيد بن المعاشي بالتخلي عن الأرض المبينة بالمقال ااب عنها بالشراء مــن 
ــكوت المدعـين رغـم كـون  موروث المدعين و بطول الحيازة الشرعية مع س
المدعى عليه أجنبيا ، و بعد إدلاء المدعين بحجج تملك موروثـهم أدلى المدعـى 
عليه بلفيفية تشهد بشرائه من الموروث المذكور فلاحظ عليها المدعون خلوهــا 

من الرخصة القانونية للملك العائلي و طعنوا فيها بإفتاء فقهي . 
فحكم القاضي على المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه و صحــح هـذا 
الحكم من طرف إقليمية البيضاء مع تعديله بزيادة اليمين لرد دعــوى الشـراء و 

إرجائها في حق المحاجير من المستأنف عليهم مع مراعاة حكم النكول . 
و حيث إن الطالب يعيب على الحكم المطلوب نقضه عــدم بيـان أسمـاء 

المحاجير و عددهم و اسم مقدمهم . 
ــه مبـين في إجـراءات الحكـم  لكن حيث أفادت عناصر الملف أن ذلك كل
الابتدائي الذي تبناه الحكم المطعون فيه بتصحيحــه فالسـبب لا يرتكـز علـى 

أساس. 
و فيما يتعلق بالطعن بعدم بيان القطعة المحكوم فيها :  

ــين القطعـة  حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبناه الحكم المطعون فيه قد ب
المشار لها بالسبب بيانا شافيا لذا فالسبب لا يرتكز على أساس . 

ــن  و فيما يتعلق بالطعن بعدم بيان الأسباب التي جعلت المحكمة تستغني ع
ــهم  متابعة المسطرة في شأن ما سبق لها من تكليف المدعين بإثبات استمرار تملك
إلى تاريخ الترامي المزعوم وقوعه بعامين قبل المقال سنة 1964 فحصــل بذلـك 
ــباب و بكـون رسـم شـراء  فراغ في المسطرة جعل الحكم فاقد التعليل و الأس

المدعى عليه أحدث تاريخا و هو يفيد تغيير الحالة من يد إلى أخرى . 
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لكن حيث كان من جملة الحيثيات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيـه في 
ــراء المدعـى عليـه إذ  هذا الموضوع حيثية تفيد عدم اعتبار المحكمة لحجة ش

صرحت قائلة :  
ــا  و حيث اتضح من الإجراء لدى قاضي الدرجة الأولى و لدى الس أن م
أجاب به المدعى عليه المستأنف سعيد المذكور من شــرائه بقعـة الـنزاع مـن 
ــى  موروث المدعين المستأنف ضدهم لم يثبته كما يجب بل اقتصر في الإدلاء عل
تـ  اللفيفية عدد 635 التي زيفها قاضي النازلة بما بينه في مستندات حكمه مما بقي
معه دعواه انتقال الملك من موروث المدعين فرج المذكور مجردة عن الإثبات . 

و حيث كانت المحكمة بعملها هذا قد طبقت الفصل السابع عشر من ظهير 
ــذي ينـص علـى أن العقـار الكـائن  الملك العائلي المؤرخ ب 7 يبراير 1953 ال
ــف تفويتـه علـى  بالمناطق الجارية عليها القوانين الخاصة بالملك العائلي يتوق
شهادة تسلمها السلطة المحلية لمركز العقار يبين فيها أن المعني بالأمر غير ملزم 

بأحداث الملك العائلي أو أحدثه في أملاك أخرى. 
ــدول  الأمر الذي تكون معه المحكمة قد أشعرت ضمنيا بوجهة نظرها في الع
ــم الشـراء  عن متابعة المسطرة فيما يرجع لما ذكر بأنها لم تعط أي اعتبار لرس

على الحالة التي قدم عليها لذا فالسبب عديم الجدوى . 
و فيما يتعلق بالطعن بعدم بيان نوع الزيف الذي يعاب على رسم الشراء مع 
أنه رسم صحيح مدعم بإفتاء فقهي مع سكوت المدعين على حيــازة المدعـى 

عليه الأجنبي طيلة مدة الحيازة الشرعية . 
ــى و  حيث إن الفرع الأول من هذا السبب أثير لأول مرة أمام الس الأعل
باقي فروع السبب يرجع بعضها للواقع و البعض الآخر لتقدير قيمة الحجج الـتي 
نـ  لمحكمة الموضوع كامل السلطة المطلقة في تقديرها لذا فالسبب غير مقبول م

جهة و لا يرتكز على أساس من جهة أخرى . 
ــارة في الحكـم المطعـون فيـه إلى كونـه  و فيما يتعلق بالطعن بعدم الإش

حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضور . 
مـ  حيث إن هذا السبب لم يدخل في نطاق أسباب طلب النقض على أن الحك
ــي الحجـة يعتـبر  الواقع بعد الأخذ و الرد بين المتداعيين ، و بعد الأعذار و نف

حضوريا لذا فالسبب لا يرتكز على أساس. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
دـ  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستشارين السادة : الحاج عب
الغني المومى – مقرر - و الحاج محمد عمور و سالمون بنســباط و محمـد بـن 
يخلف ، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدراة ، و بمســاعدة 

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 256 
الصادر في 18 ربيع الأول 1389-4 يونيو 1969 

بين الحاج عمر بن محمد و بين جان كلود مورلي 
 

ــن ظـهير العقـود و الالتزامـات - توفـر  مسؤولية مدنية - الفصل 88 م
الشرطين المنصوص عليهما - درء المسؤولية. 

ةـ و أن  عندما أثبت حارس السيارة أنه كان يستحيل عليه القيام بأية محاول
ــول بأنـه  خطأ خصمه كان غير متوقع و لا يمكن تجنبه فإن ذلك كاف للق
ــترطهما  فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر و أن الشرطين اللذين يش

الفصل 88 متوفران لدرء المسؤولية المرتكزة على هذا الفصل . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 أكتوبر 1965 من طرف الحاج عمر 
ــم محكمـة الاسـتئناف  بن محمد بواسطة نائبه الأستاذ احمد الشرايبي ضد حك

بالرباط الصادر في 28 مايه 1965 . 
ــه 1968 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 يوني
ــور أعـلاه و  الأستاذ احمد رضا اكديرة النائب عن المطلوب ضده النقض المذك

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 دجنبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 14 مـايو 

 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون 

فيما يتعلق بالوجه الأول المستدل به : 
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ــايو 1965  حيث يؤخذ من ملف النازلة و محتوى الحكم المطعون فيه ( 28 م
ــك الحـاج  ) أنه بتاريخ 25 غشت 1960 وقع اصطدام بين سيارتين : أوبيل في مل
عمر بن محمد و سيتروين في ملك جان كلود مورلي فتقدم الحاج عمر بـن محمـد 
بدعوى ضد مورلي على أساس الفصل 88 من ظهير الالتزامات و العقود مطالبــا 
بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به فقضت المحكمة الابتدائية بمراكش بمســؤولية 
ــدره 10.000 درهـم  مورلي و أمرت بإجراء خبرة طبية و منحت تعويضا مؤقتا ق
ــد النقطـة  للحاج عمر و قد ارتكزت على العلل الآتية : حيث أنه لم يمكن تحدي
ــي  التي وقع عندها الاصطدام كما لم يمكن معرفة أسباب الحادث ، و حيث ينبغ
ــن  تطبيق الفصل 88 من قانون العقود و الالتزامات لصالح المدعى الحاج عمر ب
ــة الاسـتئناف  محمد ، و بعد استئناف مورلي و مؤمنته و الحاج عمر ألغت محكم
ــر  الحكم الابتدائي و قضت بعدم ارتكاز الاستئناف العارض المقدم من الحاج عم
ــورلي و مؤمنتـه و بإلغـاء  على أساس و بصحة الاستئناف الأصلي المقدم من م
ــه ينتـج  طلبات الحاج عمر بن محمد ، و قد ارتكزت على العلل الآتية : حيث أن
ــن محمـد كـانت  من الملف الجنحي الذي انتهى بالبراءة أن سيارة الحاج عمر ب
مسبوقة بشاحنة و أن هذه الشاحنة بسيرها في جــانب الطريـق أثـارت أتربـة 
ىـ  أصبحت الرؤيا معها غير ممكنة ، و حيث يتجلى من الملف أن الحادث وقع عل
رـ و  الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لاتجاه سيارة مورلي ، و حيث أن الحاج عم
ــا لم ينحـرف ليمينـه مـع  لو لم يحاول تجاوز الشاحنة فإنه ارتكب خطأ عندم
استحالة الرؤيا و سار وسط الطريق ، و أنه كان عليه أن يدرك أن سير الشــاحنة 
ــا أن  على جانب الطريق لدرجة أن عجلتيها كانتا فوق هذا الجانب يقتضي حتم
ــك كـان  سيارة أخرى كانت آتية من الجهة المقابلة ، و حيث أنه بالعكس من ذل
ــهور سـيارة الحـاج عمـر  مورلي منحازا ليمينه و يسير بسرعة معتدلة و أن ظ
المباغت و الغير المتوقع كون قوة قاهرة بالنسبة إليه لا تسمح له بأيــة محاولـة 

لتجنب الحادث و لا تعطيه الوقت الكافي لذلك . 
و حيث يطعن طالب النقض الحاج عمر في هذا الحكم بنقصــان التعليـل و 
ــم لم يجـب  خرق مقتضيات الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية إذ أن الحك
عن وسائل الطالب و ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف أن مورلي كان تجــاوز 
هـ  قبل الحادث شاحنة أخرى و لم يكن له الوقت الكافي للانحياز ليمينه قبل مقابلت
للشاحنة المشار إليها في الحكم بحيث أنه مسؤول طبقا للفصــل 78 مـن ظـهير 

العقود و الالتزامات . 
هـ  لكن حيث صرح قضاة الموضوع أنه وقت الحادث كان مورلي منحازا ليمين
ــن هنـاك  و هذه النقطة الواقعية لا تخضع لرقابة الس الأعلى ما دام لم يك
تحريف لوثائق النازلة فتكون المحكمة قد أجابت ضمنيا عن تلك الوسيلة و بتــت 

في الوقائع بما لها من سلطة تقديرية. 
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مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس . 
و فيما يتعلق بالوجه الثاني : 

و حيث يطعن الطالب في هذا الحكم بأنه أورد أن سبب الحادث هو خطــأ 
الحاج عمر بن محمد في حين أن الفصل 88 من قانون العقود و الالتزامات يتضمن 
شرطا آخر للإعفاء من المسؤولية و هو فعل كل ما يلزم لتجنب الضــرر،الحكـم 
ــورلي قـام بـأي فعـل  المطعون فيه لم يأت بأي عنصر من شأنه أن يبين بأن م
ــت  إيجابي لمنع الضرر ( فلا أثر للحصر كما نص الدرك على ذلك كما أنه لم يثب

أن الضرر يرجع إلى حالة طارئة أو قوة قاهرة ) . 
ــازا ليمينـه و  لكن حيث إنه ورد في الحكم المطعون فيه أن مورلي كان منح
يسير بسرعة معتدلة و أن ظهور سيارة الحاج عمر بكيفيــة مباغتـة كـون قـوة 
ــه للقيـام بأيـة محاولـة  قاهرة بالنسبة إليه لم تعطه الوقت الكافي و لم تسمح ل
ــاج  لتجنب الحادث كما أن المحكمة قد عللت تعليلا كافيا ما نسب من خطأ للح

عمر كما هو مبين أعلاه . 
و حيث إن حارس السيارة أثبت أنه كان يستحيل عليه القيام بأية محاولــة و 
أن خطأ خصمه كان غير متوقع و لا يمكن تجنبه فإن ذلك كاف للقول بأنه فعــل 
ــل 88  كل ما في استطاعته لتجنب الضرر و أن الشرطين اللذين يشترطهما الفص

متوفران لدرء المسؤولية المرتكزة على هذا الفصل . 
مما يكون معه هذا الوجه غير مرتكز على أساس . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : الحـاج  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستش
محمد عمور – مقرر- و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف و احمد بنشـقرون ، و 
ــاتب الضبـط  بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني ، و بمساعدة ك

السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 316 
الصادر في 9 ربيع الثاني 1389-25 يونيه 1969 

بين زهور التازي و من معها و بين فاطنة بنت الحاج محمد 
 
 
 
 
 

ةـ  1- نقض – عريضة - انتقال بعض الطالبين من العنوان المبين في العريض
قبل إيداعها – عدم إلحاق ضرر بالمطلوبة في النقض - عدم قبول الطلـب 

( لا ) . 
2 - إيداع ثمن شراء - عدم الحكم برده - استرجاع الثمــن المـودع تنفيـذ 

الحكم ( لا )-قبول الحكم ( لا ) . 
3 - عرض بيع - توصل الوسيط بقبول العرض خــلال الأجـل - صحـة 

البيع. 
ــين  1 - لا يقبل الدفع المثار من طرف المطلوب ضدها النقض من كون اثن
ــهما  من الطالبين غادرا نهائيا - قبل إيداع عريضة النقض - عنوان موطن
المشار إليه في هذه العريضة ما دامت صاحبة الدفع لم تنع على العريضـة 

خطأ أضر بها هي. 
2 - حيث إن الحكم المطلوب نقضه لم يقض برد مــا أودعـه الطـالبون 
اختياريا من ثمن الشراء فلا يمكن القول أنهم بسحبهم لما أودعــوه قـاموا 

بتنفيذ الحكم المذكور . 
ــين إرادة  3 - حيث إن الدعوى التي كانت ترمي إلى الحكم بثبوت التوافق ب
المدعين و إرادة البائعة كانت مقبولة حتى في حالة عدم إيداع ثمن الشـراء 
فلا يمكن استنتاج قبول الطالبين للحكم المطعون فيه مــن سـحبهم لمـا 

أودعوه . 
ــود علـى أن مـن تقـدم  4 - ينص الفصل 29 من قانون الالتزامات و العق
بإيجاب مع تحديد أجل للقبول يبقــى ملتزمـا تجـاه الطـرف الآخـر إلى 
ــه إذا لم يصلـه رد بـالقبول خـلال  انصرام هذا الأجل و يتحلل من إيجاب
الأجل المحدد و ينص الفصل 24 من نفس القانون على أن العقد الحــاصل 
بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت و المكان اللذين يقع فيـهما رد مـن 

نعيد نشر نص الحكم المدني ذي العدد و التاريخ أعلاه لخطأ مادي وقع 
عند نشره بالعدد الثامن السابق، لذلك وجب التنبيه إلى أن نصه المنشور

بالعدد الثامن لا يعتد به . 
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تـ  تلقي الإيجاب للوسيط بأنه يقبله و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرق
ــح بصحـة  الفصلين المذكورين بسوء تطبيقها لهما عندما رفضت التصري
ــل  البيع رغم أنه ثبت لديها توصل الوسيط بقبول عرض البيع خلال الأج

القانوني . 

باسم جلالة الملك 
 

ــن طـرف زهـور  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 فبراير 1967 م
ــة الاسـتئناف  التازي و من معها بواسطة نائبهم الأستاذ بنعطار ضد حكم محكم

بالرباط الصادر في 1 دجنبر 1965 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 مارس 1968 تحت إمضــاء 
الأستاذ فليمان  النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الراميــة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 مايو 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 18 مـايو 

 . 1969

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد بن يخلــف في 
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون 

فيما يتعلق بالدفعين المثارين من طرف المطلوبة :  
تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
وـل  بالرباط فاتح دجنبر 1965 ) أنه بمقتضى محرر عرفي مؤرخ في 8 مارس 1963 خ
محمد بن محمد بالنيابة عن أمه فاطنة بنت الحاج محمــد حـق الخيـار لمكتـب 
السمسار كانتريل قصد بيع الحقوق المشاعة التي تملكــها السـيدة المذكـورة في 
ــهي  الرسم العقاري رقم 935 د ، و هذا الخيار منح بصفة باتة مع تحديد أجل ينت
في 7 أبريل 1963 ثم مد الأجل إلى غاية 10 أبريل 1963 ، و ينص العقد أنــه إذا لم 
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يستعمل حق الخيار داخل الآجال المضروبة فإنه يعتبر ، و بعد انصرامها ، بــاطلا 
ــنوف راوول و سـنوف انـدري و  و كأنه لم يكن ، ثم أن شركاء زهور التازي و س
سنوف جون و لوفراني سلومون و لوفــراني جـورج و لوفـراني سـيمون زوجـة 
ــذا  لاكينتيني ادعوا أنهم أشعروا السمسار كانتريل خلال الأجل المحدد بقبولهم له
العرض بشراء كل واحد منهم نسبة مئوية معينة من الحقوق المعروضة للبيــع و 
ــطة  أن كانتريل أخبر البائعة - بطلب منهم - بموافقتهم على الشراء و ذلك بواس
كـ  برقية و رسالة مضمونة بعث بهما إلى فاطنة بتاريخ 10 أبريل 1963 ، و تبعا لذل
قاموا بإيداع ثمن الشراء و قيدوا دعوى ضد فاطنة بنت الحاج محمد طالبين مــن 

المحكمة . 
التصريح بصحة البيع السالف الذكر بعد أن وقع استعمال حق الخيار داخل 

الأجل المحدد . 
ــاء عقـد البيـع طبقـا  والقول بأنه في حالة امتناع المدعى عليها من إمض
للقانون فإن الحكم المطلوب إصداره سيعد بمثابة بيع و يسجل بالرسم العقــاري 
ــض الطلـب و  ، فقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 مارس 1965 برف
أيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف بالرباط في فاتح دجنبر 1965 و ذلــك لعلـة 
ــع قبـل انصـرام الأجـل  عدم ثبوت توصل صاحبة الإيجاب بقبول عرض البي

المحدد . 
وحيث تدفع فاطنة بنت الحاج محمد أولا ، بعدم قبول طلب النقض فيمــا 
ــل  يخص الطالبين جون سنوف و اندري سنوف و ذلك لكونهما غادرا نهائيا - قب
إيداع عريضة النقض - عنوان موطنهما المشار إليه في هذه العريضــة و بالتـالي 

يكون هذا العنوان الوارد في العريضة غير صحيح . 
لكن حيث إن صاحبة الدفع لا تنعي على العريضة خطأ أضر بــها هـي ، و 

بالتالي يكون دفعها الأول غير مقبول لانتفاء مصلحتها منه . 
ــع  و حيث تدفع المطلوبة ، ثانيا ، بعدم قبول طلب النقض فيما يخص جمي
– بعد صدور الحكــم  الطالبين لكونهم عندما سحبوا من صندوق كتابة الضبط 
المطعون فيه – ثمن الشراء الذي سبق لهم أن أودعوه فيه ، نفذوا هذا الحكــم و 

قبلوه. 
ــا أودعـه  لكن ، من جهة ، حيث إن الحكم المطلوب نقضه لم يقض برد م
ــالبين بسـحبهم لمـا  الطالبون اختياريا من ثمن الشراء حتى يمكن القول أن الط
أودعوه ، قاموا بتنفيذ الحكم المذكور ، و من جهة أخرى ، حيث إن الدعوى الـتي 
كانت ترمي إلى الحكم بثبوت التوافق بين إرادة المدعين و إرادة البائعة ، كــانت 
ــتنتاج قبـول  مقبولة حتى في حالة عدم إيداع ثمن الشراء ، و من تم فلا يمكن اس
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الطالبين للحكم المطعون فيه من سحبهم لما أودعوه ، مما يجعل الدفع الثــاني 
غير مرتكز على أساس . 

و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بهـا :  
ــن  بناء على الفصل 29 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن م
رـام  تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انص

هذا الأجل ، و يتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد . 
و بناء على الفقرة الثانية من الفصل 24 من نفس القانون التي تنص على أن 
العقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت و المكان اللذين يقع فيهما 

رد من تلقي الإيجاب للوسيط بأنه يقبله . 
ــى يـد  و حيث يؤخذ من مقتضيات هذين النصين أن من تقدم بإيجاب عل
وسيط مع تحديد أجل للقبول يبقى ملتزما به تجاه صاحب القبول إذا وصــل ، 

خلال الأجل المحدد ، رد بالقبول للوسيط . 
ةـ  و حيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه رفضت التصريح بصح
ــاج محمـد أو  البيع سالف الذكر مرتكزة على عدم ثبوت توصل فاطنة بنت الح
ــت  ولدها شخصيا برد بالقبول خلال الأجل المحدد في حين أن فاطنة هذه تقدم
بإيجابها بواسطة السمسار كانتريل و أنه يؤخذ من الحكم أن هذا الأخير بعث لهــا 
ــول  برسالة بتاريخ 10 أبريل 1963 في الساعة السادسة و النصف يخبرها فيها بقب
ــار توصـل  العرض من طرف زهور التازي و من معها ، مما يدل على أن السمس
لـ  بوصفه وسيطا بقبول الإيجاب قبل انصرام الأجل المحدد أي قبل منتصف اللي

من عاشر أبريل 1963 . 
ــه ثبـت  و حيث إن المحكمة عند ما رفضت التصريح بصحة البيع رغم أن
تـ  لديها توصل الوسيط بقبول عرض البيع خلال الأجل القانوني ، تكون قد خرق
الفصلين المشار إليهما أعلاه بسوء تطبيقها لهما و بالتالي يكون حكمــها معرضـا 

للنقض. 

لهذه الأسباب 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
ــانون و  نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق الق

على المطلوبة في النقض الصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : محمد بن يخلـف - 
ــالمون بنسـباط ، و بمحضـر  مقرر - و إدريس بنونة ، الحاج محمد عمور ، و س
يـد  جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط الس

المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 336 
الصادر في 16 ربيع الثاني 1389-2 يوليوز 1969 
بين شركة لوبتي بوسي و بين كلو سيودانط 

 
1 - شغل - تعويضات عن الأقدمية - إضافتها إلى الأجر . 

2 - شغل - أجر في شكل نسبة مئوية – كيفية عن التعويض عن الأقدمية . 
ــهير الشـريف  1 - إن القرار المؤرخ ب 23 أكتوبر 1948 المتخذ تطبيقا للظ
ــه الثـامن علـى أن التعويضـات عـن  المؤرخ بنفس التاريخ ينص في فصل
ــاير 1953 إنمـا جـاء ليؤكـد تلـك  الأقدمية تضاف للأجر و أن ظهير 24 ين

المقتضيات و يوضح بعضها . 
ضـ  2 - عندما يكون المستخدم يأخذ أجرته في شكل نسبة مئوية يعد التعوي
عن الأقدمية كل شهر ارتكازا على الأجرة الحقيقيــة المسـلمة للعـامل في 
ــور  الشهر السابق حسبما نص على ذلك الفصل السادس من الظهير المذك

أعلاه . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 يوليوز 1966 مــن طـرف شـركة 
ــغل  لوبتي بوسي "صارل" بواسطة نائبها الأستاذ ابن سهل ضد حكم محكمة الش

بالدارالبيضاء الصادر في 9 نوفمبر 1965 . 
ــواب المـدلى بـهم بتـاريخ 13 نوفمـبر 1968 و 6  و بناء على مذكرات الج
ــوب  مارس1969 - و 27 مايو 1969 تحت إمضاء الأستاذ بردوكو النائب عن المطل

ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
ــاير  و بناء على المذكرات الإضافية و تحت المداولة المدلى بهم بتاريخ 18 ين
ــون  1969 و 22 فبراير 1969 و 24 مايو 1969 من طرف الأستاذ عبد القادر بن جل

نيابة عن طالبة النقض. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 أبريل 1969 . 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 25 مـايو 
 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام  السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها : 
ــام  حيث إنه بمقتضى مقال مؤرخ ب 10 نوفمبر 1961 طلب كلوزيو دانت أم
ــض عـن  محكمة الشغل بالدارالبيضاء الحكم على شركة لوبتي بوسي بأداء تعوي
الأقدمية لمدة إثني عشر سنة أي منذ 1949 و قدر ذلك ب 5677،18 درهمــا كمـا 
طالب بالتعويض عن الضرر فقضت محكمة الشغل بعد إجراء خبرة وفق الطلب 
ــب  بإعطائه التعويض ابتداء من 16 سبتمبر 1949 أي  5677،18 درهما و بإلغاء طل
التعويض عن الضرر لعلة أن الشركة لم توقف قط نشــاطها منـذ تأسيسـها في 
فاتح يوليوز 1943 كما أنه لم يطرأ أي تغيير جذري على وضعها القــانوني يسـمح 
بالقول بأن المستخدم اشتغل عند أرباب عمل متتابعين ( الفصل 754 من ظــهير 
ــركة لوبـتي بوسـي أيـدت المحكمـة  العقود و الالتزامات ) و بعد استئناف ش
ــل الآتيـة : حيـث أن  الابتدائية بالدارالبيضاء الحكم الابتدائي مرتكزة على العل
هـ 1960 ، و  المستأنف عليه اشتغل "كرئيس صف" من 16 سبتمبر 1949 إلى 24 يوني
تـخدم في  حيث أن محكمة الشغل ارتكزت على تقريرين للخبير للقول بأحقية المس
ــذه المحكمـة بتـاريخ 18  التعويض عن الأقدمية ، و حيث إنه صدر حكم من ه
ــذا الحكـم  مارس 1963 بمناسبة الأمر بالخبرة و رفض الدفع بالتقادم و أصبح ه
ــدة   نهائيا و حيث ينتج من تقرير الخبير أن الشركة المستأنفة ليست بشركة جدي
و أنه لم يقع تغيير إلا في الشركاء و مسير الشــركة و حيـث ينتـج مـن التقريـر 
نـ  المذكور أن كلوزيودانت كان يتوصل بأجرة هي جزء قار من نسبة مئوية قارة م
يرـ  المبالغ التي يؤديها الزبناء و أن هذه النسبة المئوية 12 في المائة كان يوزعها مس
ــة كـل واحـد منـهم في المطعـم و أن  الشركة على المستخدمين حسب وظيف
كلوزيودانت توصل في السنة السابقة لتقديم المقال بأجرة مبلغها 2892،42 درهما  
ــي في هـذا الحكـم بخـرق  و حيث تطعن طالبة النقض شركة لوبتي بوس
ــدام التعليـل و انعـدام الأسـاس  الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية و انع
ــرق مبـدأ  القانوني و خرق ظهير 24 يناير 1953 المغير بظهير 8 دجنبر 1959 و خ
ــون أجـرة و  عدم رجعية القوانين و ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الإكراميات تك
ــق  بالتالي يجب أن يضاف إليها التعويض عن الأقدمية في حين أن هذا الحكم طب



 

ص 36 مجلة  قضاء  الس  الأعلى     - الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000   - العدد  11    - © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي.   

ــل 1953 و  منذ سنة 1946 نصا قانونيا لم يدخل في حيز التطبيق إلا بتاريخ 24 أبري
في حين أن قرار مدير الإنتاج الصناعي و الشغل المؤرخ بفاتح مـايو 1946 المتمـم 
ــل يتكلـف بتسـلم  بقرار 12 نوفمبر 1945 ينص على أن المشغل لا يدفع أجرة ب
مبالغ عن الخدمة لحساب مستخدميه و أن النسبة المئويــة محـددة مـن لـدن 
القانون و في حين أن العرف الثابت هو أن الأجر الناتج عن الإكراميات لا يرتكــز 

عليه لإضافة التعويض عن الأقدمية و أن المحكمة لم تجب عن ذلك . 
ــب  لكن من جهة حيث إنه خلافا لما ورد خطأ في الوسيلة فإن التعويض طل
وحدده الخبير و منحه قضاة الموضوع ابتداء من 16 شتنبر 1949 لا ابتــداء مـن 

 . 1946

و من جهة أخرى فإن القرار المؤرخ ب 23 أكتوبــر 1948 المتخـذ تطبيقـا 
للظهير الشريف المؤرخ بنفس التاريخ ينص في فصله الثامن على أن التعويضـات 
ــل و عشـرة في  عن الأقدمية تضاف للأجر : خمسة في المائة بعد سنتين من العم
ــهير 24 ينـاير 1953 إنمـا جـاء ليؤكـد تلـك  المائة بعد خمس سنوات و أن ظ
ــور ينـص  المقتضيات و يوضح بعضها كما أن الفصل السادس من الظهير المذك
ــض  على أنه عندما يكون المستخدم يأخذ أجرته في شكل نسبة مئوية يعد التعوي
ــامل في الشـهر  عن الأقدمية كل شهر ارتكازا على الأجرة الحقيقية المسلمة للع

السابق. 
مما تكون معه المحكمة قد أجابت جوابا كافيا عن الوسائل المثارة أمامــها و 

عللت حكمها تعليلا كافيا و تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــور  معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني ،و المستشارين السادة : الحاج محمد عم
ــد الغـني المومـى ، و  – مقرر – و إدريس بنونة ، و سالمون بنسباط و الحاج عب
ــم قـدارة ، و بمسـاعدة كـاتب  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 337 
الصادر في 16 ربيع الثاني 1389-2 يوليوز 1969 
بين شركة لوبتي بوسي و بين لافويانت جول 

 
نقض - طلب نقض - وجوب إرفاقه بنسخة من الحكم المطعون فيه. 

يكون غير مستوف للشروط التي يفرضــها الفصـل الثـامن مـن الظـهير 
المؤسس للمجلس الأعلى و بالتالي غير مقبول طلب النقض الذي لم يرفـق 

بنسخة من الحكم المطعون فيه . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 يوليوز 1966 مــن طـرف شـركة 
ــغل  لوبتي بوسي "صارل" بواسطة نائبها الأستاذ ابن سهل ضد حكم محكمة الش

بالدار البيضاء الصادر في 9 نوفمبر 1965 . 
ــواب المـدلى بـهم بتـاريخ 20 دجنـبر 1967 و 6  و بناء على مذكرات الج
ــن المطلـوب  مارس1969- و27 مايو 1969 تحت إمضاء الأستاذ برديكو النائب ع

ضده النقض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
ــاير 1969 و 22 فـبراير 1969  و بناء على المذكرتين المدلى بهما بتاريخ 18 ين

من طرف الأستاذ عبد القادر بن جلون نيابة عن طالبة النقض . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 أبريل 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 25 مـايو 

 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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بناء على الفصل الثامن من الظهير المؤســس للمجلـس الأعلـى الصـادر 
بتاريخ ثاني ربيع عام 1377 الموافق لسابع و عشري شتنبر 1957 . 

ــات النقـض بنسـخة  حيث ينص هذا الفصل على أنه يجب أن ترفق طلب
مصدقة من الحكم القضائي المطعون فيه . 

و حيث إن طالبة النقض شركة لوبوتي بوسي طلبت نقض الحكم الصــادر 
ــاريخ  ضدها و لصالح لافوانت جول من لدن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بت
9 نوفمبر 1965 ، و حيث إنها لم ترفق طلبها بنسخة من الحكم المطعون فيه ممــا 
ــن الظـهير المشـار  يجعله غير مستوف للشروط التي يفرضها الفصل الثامن م

إليه. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبته بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : الحاج محمـد 
عمور – مقرر - و إدريس بنونة ، و سالمون بنسباط و الحاج عبد الغني المومـى ، 
ــدارة ، و بمسـاعدة كـاتب  و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 338 
الصادر في 16 ربيع الثاني 1389-2 يوليوز 1969 

بين شركة لوبتي بوسي و بين شارل كوهن 
 

شغل - تعويض عن الأقدمية - تاريخ ابتداء العمل به - تاريخ نشر النــص 
الذي أحدثه . 

ــل  يتعرض للنقض جزئيا فيما قضى به من إعطاء تعويض الأقدمية عما قب
دـاء  26 أكتوبر 1948 الحكم الذي قضى لمستخدم بالتعويض عن الأقدمية ابت
من سنة 1946 في حين أن القرار الوزيري الناص علــى هـذا التعويـض لم 

يصدر إلا سنة 1948 و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 1948 . 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 يوليوز 1966 مــن طـرف شـركة 
لوبتي بوسي "صارل" بواسطة نائبه الأستاذ ابن سهل ضد حكم محكمــة الشـغل 

بالدار البيضاء الصادر في 9 نوفمبر 1965 . 
و بناء على مذكرات الجــواب المـدلى بـها بتـاريخ 13 نوفمـبر 1968 و 26 
ــوب  مارس1969 – و 27 مايو 1969 تحت إمضاء الأستاذ برديكو النائب عن المطل

ضده النقض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
ــاير  و بناء على المذكرات الإضافية و تحت المداولة المدلى بهم بتاريخ 18 ين
ــون  1968 و 22 فبراير 1969 و 24 مايو 1969 من طرف الأستاذ عبد القادر بن جل

نيابة عن طالب النقض . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 أبريل 1969 . 
ــو  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 يوني

 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يخص الوجه الوحيد المستدل به :  

بناء على الفصل الثامن من الظهير الشــريف المـؤرخ ب 19 حجـة 1367 
الموافق 23 أكتوبر 1948 . 

و بناء على القرار المؤرخ بنفس التاريخ و المتخذ تطبيقا للظــهير الشـريف 
السالف الذكر. 

و حيث ينص الفصل الثامن من هــذا القـرار علـى أن التعويضـات عـن 
الأقدمية تضاف للأجر وقدر ذلك ( خمسة في المائــة 5 في المائـة بعـد خمـس 

سنوات ). 
ــب كوهـن شـارل  و حيث إنه بمقتضى مقال مؤرخ ب 10 نوفمبر 1961 طل
الحكم على شركة لوبتي بوسي بإعطائه تعويضات عن الأقدميــة ابتـداء مـن 3 
نـ  شتنبر 1944 ( أي عن مدة 17 سنة ) كما طالب بالتعويض عن الأقدمية ابتداء م
رـر  فاتح أبريل 1946 أي ما قدره 8462،22 درهما و بإلغاء طلب التعويض عن الض
لعلة أن الشركة لم توقف نشاطها منذ تأسيسها في فاتح يوليوز 1943 كما أنــه لم 
ــتغل  يطرأ أي تغيير جذري على وضعها القانوني يسمح بالقول بأن المستخدم اش
عند أرباب عمل متتابعين كما هو ذالك موضح في الفصل 754 من ظهير العقود و 
ــة " بالدارالبيضـاء  الالتزامات و بعد استئناف الشركة أيدت " المحكمة الابتدائي

الحكم الابتدائي مرتكزة على العلل الآتية : 
ــن 3 شـتنبر 1944  حيث إن المستأنف عليه اشتغل كمشرف على المطعم م
ــول  إلى 24 يونيه 1962 و حيث إن محكمة الشغل ارتكزت على تقريري الخبير للق
بأحقية المستخدم في 8462،22 درهما كتعويض عن الأقدمية ، و حيث إنه صــدر 
ــر بالخـبرة و رفـض  حكم من هذه المحكمة بتاريخ 18 مارس 1963 بمناسبة الأم
ــج مـن تقريـر الخبـير أن  الدفع بالتقادم و أصبح هذا الحكم نهائيا ، و حيث نت
يرـ  الشركة المستأنفة ليست بشركة جديدة و أنه لم يقع تغيير إلا في الشركاء و مس
اـر  الشركة ، و حيث ينتج من تقرير الخبير أن كوهن كان يتوصل بأجرة هي جزء ق
ــة 12  من نسبة مئوية قارة عن المبالغ التي يؤديها الزبناء و أن هذه النسبة المئوي
في المائة كان يوزعها مسير الشركة على المستفيدين حسب وظيفة كــل واحـد 
منهم في المطعم و أن كوهن توصل في السنة السابقة لتقديم المقال بأجرة مبلغـها 

8670،10 درهما " . 

ةـ  و حيث إن قضاة الموضوع قضوا للمستخدم كوهن بالتعويض عن الأقدمي
ــدر  ابتداء من 11 أبريل 1946 في حين أن القرار الناص على هذا التعويض لم يص

إلا بتاريخ 23 أكتوبر 1948 و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 1948 . 
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لهذه  الأسباب 
ــا أي فيمـا  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئي
قضى به من إعطاء التعويض ابتداء من 11 أبريل 1946 عوضــا عـن 26 أكتوبـر 
1948 و بإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة مــن هيئـة 

أخرى لتبت فيها طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر .  
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمــة الشـغل بالدارالبيضـاء إثـر 

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : الحاج محمـد 
عمور – مقرر - و إدريس بنونة ، و سالمون بنسباط و الحاج عبد الغني المومـى ، 
ــدارة ، و بمسـاعدة كـاتب  و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 350 
الصادر في 18 ربيع الثاني 1389-4 يوليوز 1969 

بين العربي بن مبارك و بين احمد بن قاسم 
 

ــم  تعليل - الإشارة إلى عريضة الاستئناف و المذكرات - تبني حيثيات الحك
الابتدائي الذي أجاب عنها - تعليل كاف . 

تـئناف لم  لا تكون مرتكزة على أساس الوسيلة المتخذة من كون محكمة الاس
وـرة إلى  تذكر الوسائل و لا موقف المستأنف عليه أن أشارت المحكمة المذك
ــها مـن لـدن الطرفـين و أن  عريضة الاستئناف و إلى المذكرات المدلى ب
ــائل جديـدة أغفلـت المحكمـة  طالب النقض لا يدعي أنه استظهر بوس
ــة بتبنيـهم لحيثيـات  الجواب عنها مما يترتب عنه أن قضاة الدرجة الثاني
الحكم الابتدائي المؤيد و الذي يتضمــن إجابـة علـى وسـائل الاسـتئناف 

يكونون قد بنوا حكمهم على أساس قانوني . 

باسم جلالة الملك 
نـ  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 يوليوز 1965 من طرف العربي ب
اـدر  مبارك بواسطة نائبه الأستاذ نهليل ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الص

في 27 يناير 1965 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 مارس 1966 تحت إمضــاء 
الأستاذ دوفير النائب عن المطلوب ضده النقض المذكــور حولـه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 يونيه 1969 . 
ــوز  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يولي

 . 1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام  السيد إبراهيم قدارة . 
و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها  

تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
اـن  بالرباط 27 يناير 1965 ) أن العربي بن مبارك و الحاج احمد بن قاسم كانا يملك
على الشياع مناصفة بينهما العقار المحفظ تحت رقم 39103 س و أن المحكمــة 
الابتدائية بالدارالبيضاء التي أيد حكمها استئنافيا قضت في 3 شتنبر 1959 بــإجراء 
ــى طريـق القرعـة - بحصـة مـن  القسمة و ذلك بتخصيص كل شريك - عل
الحصتين المتساويتين في المساحة ، طبقا للخريطة التي رسمها مهندس معمــاري 
باتفاق الطرفين ، و أن الموثق المعين من طرف المحكمة لإجراء القرعة نفذ مــا 
ــل  كلف به بعد أن صحح ما ورد في الحكم من غلط مادي فيما يخص مساحة ك
ــا لكـل  حصة إذ أن الخريطة التي استند إليها الحكم تشير إلى 824،50 مترا مربع
حصة و إلى 1،649 مترا مربعا موع مساحة الأرض في حين أن الحكم ذكــر أن 
مساحة كل حصة تبلغ 971 مترا مربعا ، و أن الحاج احمد بــن قاسـم اضطـر - 
ــر  نظرا لموقف خصمه-إلى إقامة دعوى طالبا من المحكمة التصديق على محض
ةـ  ضبط القرعة التي أجراها الموثق و بتاريخ 6 يناير 1964 أقرت المحكمة الابتدائي

هذا المحضر ، و أيد هذا الحكم استئنافيا . 
ــم المطلـوب نقضـه  و حيث يعيب العربي بن العربي بن مبارك على الحك
ــل  مخالفته للقواعد الأساسية للمرافعات و ذلك أنه اقتصر على القول " بأن عل
الحكم الابتدائي تتضمن إجابة مقنعة و كلية على وسائل الاســتئناف " دون ذكـر 

هذه الوسائل و لا موقف المستأنف عليه . 
لكن حيث إن الحكم المطعون فيــه أشـار إلى عريضـة الاسـتئناف و إلى 
المذكرات المدلى بها من لدن الطرفين و أن طالب النقض لا يدعي أنه اســتظهر 
أمام المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها بوسائل جديدة أغفلــت الجـواب 
دـ  عليها و من ثم فإن قضاة الدرجة الثانية بتبنيهم لحيثيات الحكم الابتدائي المؤي
ــاس  و الذي يتضمن إجابة عن وسائل الاستئناف يكونون قد بنوا حكمهم على أس

قانوني ، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس . 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : 

حيث يعيب الطالب على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني و مخالفـة 
القانون و ذلك من جهة لكون محضر القرعة صحح رغم عدم اســتدعاء أحـد 
ــاره  الطرفين للعمليات ومن جهة أخرى لكون المحكمة لم تستدع الموثق لاستفس

عن كيفية إجراء القرعة . 
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لكن حيث إن المحكمة اعتمدت على البيانات الواردة في محضــر القرعـة و 
ــين ، و  هي وثيقة رسمية لم يطعن فيها بالزور ، تتضمن ما يثبت استدعاء الطرف
لاحظت " أن الموثق لم يتجاوز حدود سلطته و لم يضر أية صفة من الصفــات 
ــتي لم يقـدح فيـها بـأي  بحقوق الطرفين المتنازعين" و أن هذه الملاحظات ال
ىـ  تحريف ، كافية لتبرير الحكم المطعون فيه ، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة عل

أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : محم
يخلف – مقرر - و إدريس بنونة ، و سالمون بنسباط و الحاج محمــد عمـور ، و 
ــم قـدارة ، و بمسـاعدة كـاتب  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 353 
الصادر في 18 ربيع الثاني 1389-4 يوليوز 1969 

بين بوزكري احمد بن محمد و بين اكراني مبارك بن الحسن 
 

تحريف - تحريف تصريحات الخصوم - عدم تعليل الحكم . 
ــة تصريحـات الخصـوم و لهـذا  يعد بمثابة عدم التعليل تحريف المحكم
ــة  يتعرض للنقض من أجل عدم التعليل الحكم الذي صرحت فيه المحكم
اـر  أنه لم يطلب أمامها الحكم على شركة توزيع المياه في حين أن الطالب أث
صراحة أمامــها في عريضـة اسـتئنافية كونـه لا مـبرر لإخـراج الشـركة 

المذكورة. 

باسم جلالة الملك 
ــرف بوزكـري  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 نوفمبر 1966 من ط
ــاط  احمد بن محمد بواسطة نائبه الأستاذ لازار ضد حكم محكمة الاستئناف بالرب

الصادر في 3 نوفمبر 1965 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 مايو 1969 . 
ــوز  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يولي

 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد المداولة طبقا للقانون 

فيما يتعلق بالوجه الثاني :  
بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية . 

حيث إن تحريف تصريحات الخصوم يعد بمثابة عدم التعليل . 
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ــاق و  و حيث بمقتضى مقال مسجل بتاريخ 16 نونبر 1959 تقدم الزوجان رف
ــس  زهير و كذا السيدة السعدية بنت محمد بدعوى ضد أكراني و بوزكري و إدري
ــهم اشـتروا  بن عمر أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء موضحين في مقالهم أن
ــه  منزلا للسكنى في ملك اكرني و قد كان قام ببناءه بوزكري و إدريس بن عمر و أن
على إثر تكسر مجرى للماء و تسرب المياه وقع انشقاق في البناء لدرجة أن رئيـس 
ــال  مصلحة المهندسين أمر بإفراغ المنزل و تهديمه و لذلك يطلبون الحكم بإبط
عقد البيع ورد المبالغ المقدمة على وجــه الحسـاب و بالتـالي أداء 29.956،20 
درهما ، و من جهة أخرى أدخل أكراني مبارك في الدعوى البائع له ( بوزكــري ) و 
ــاه و تنـازل  كذا الشركة المغربية لتوزيع المياه بصفتها مسؤولة عن مجاري المي
ــة الابتدائيـة بالدارالبيضـاء  عن إدخال إدريس عمر في الدعوى فقضت المحكم
بتاريخ فاتح أبريل 1962 بالإشهاد على أكراني مبارك بتنازله عن إدخــال إدريـس 
ــع الميـاه س م د و  بن عمر في الدعوى كما قضت بإخراج الشركة المغربية لتوزي
ــن  بفسخ عقد البيع المؤرخ ب 10 أبريل 1961 بين أكراني و المشترين رفاق على ب
محمد و من معه و بأن يرد أكراني للمشترين المذكوريــن 25.500 درهمـا و كـذا 
ــراني  تعويضا قدره 4456 درهما كما قضت بأن يضمن بوزكري احمد بن محمد أك
ــير لعلـة أن تقريـر الخـبراء أثبـت أن  مبارك في أداء ما حكم به على هذا الأخ
أساسات البناء غير كافية و أن تسرب المياه الناتج عن تصدع مجــرى المـاء لم 
يكن من شأنه وحده تهديم البناء لو كان قـد شـيد حسـبما تقتضيـه القواعـد 
ــة الاسـتئنافية  الواجبة في هذا المضمار ، و بعد استئناف بوزكري قضت المحكم
بتأييده مبدئيا مع تخفيض ضمان بوزكري لغاية مبلغ 20.400 درهم لعلة أن البائع 
سيحتفظ بعد التهديم بالواد المختلفة الناتجــة عنـد عـلاوة علـى احتفاظـه 

بالأرض. 
ــتئناف في عريضـة  و حيث إن طالب النقض أثار صراحة أمام محكمة الاس
ــاه و  استئنافية المؤرخة ب 18 دجنبر 1963 كونه لا مبرر لإخراج شركة توزيع المي
عـ  مع ذلك صرحت محكمة الاستئناف أنه لم يطلب أمامها الحكم على شركة توزي

المياه . 
و حيث إن المحكمة قد حرفت مستنتجات طالب النقــض المؤرخـة ب 18 

دجنبر 1963 مما يكون معه حكمها غير معلل. 

لهذه  الأسبـاب 
ــع الإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه م
ــن جديـد طبـق  على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها م

القانون و بالصائر على المطلوب في النقض . 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : الحاج محمـد 
عمور – مقرر - إدريس بنونة ، و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف ، و بمحضـر 
يـد  جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط الس

المعروفي سعيد . 
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الحكم الشرعي عدد 9 
الصادر في 14 رمضان 1389-25 نونبر 1969 

بين محمد بن عبد االله القادري و بين خوسي ماريا فلوريس 
 

1 - أسباب النقض - الشطط في استعمال السلطة . 
2 – تعليل - تعليل زائد - لا تأثير للطعن به . 

نـ "   1 - لا يشكل شططا في استعمال السلطة ما استدل به طالب النقض م
عدم التفات الغرفة إلى ما يقتضيه اعتراف المدعى عليه الضمني بالشــراء 
من الغير المشتري من أناس منهم أخ المدعي الدال على تملك هذا الأخــير 
هـ  لنصف المدعى فيه مثل أخيه إلخ ، و بتناقض جزء الحكم المطلوب نقض
إلخ ، و بعدم استطاعة الغرفة أخذ المدعى عليه باعترافه المشار إليــه و 

قد ثبت تعديه و اغتصابه " . 
2 - إذا كان التعليل زائد يصح الحكم بدونه فإن الطعن به لا تأثير له. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض الذي قدمه سيدي محمد بن عبــد االله القـادري أولا 
ــهورة  لكتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية بالناظور بتاريخ 1964/12/15 برسالة مم
باسمه و ثانيا لكتابة الضبط بــالس الأعلـى بتـاريخ 1967/11/23 بواسـطة 
ــدد  الوكيل العدلي السيد محمد عاكف الشياظمي طاعنين في الحكم الاستئنافي ع
أـن  175-57-191 و تاريخ 1964/12/9 الصادر من المحكمة الإقليمية بالناظور في ش
ةـ  شفعة و استحقاق و المبلغ في تاريخ صدوره و المتضمن إلغاء حكم قاضي النازل
و عدم استحقاق المدعى طالب النقض ما ادعاه و باليمين على المدعــى عليـه 

المطلوب في النقض إلخ . 
و بعد الاطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 428 و تـاريخ 

 . 1967/11/23

ــه  و بعد الاطلاع على رسالة و عريضة طلب النقض الموقعة أولهما بإمضائ
و الثانية من طرف الوكيل العدلي المذكور. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض المذكور و عدم حضوره . 
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و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رشــيد المصلـوت الـذي تلـي 
بالجلسة العلنية . 

 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث الشكل :  

حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعــون فيـه في يـوم صـدوره 
ــاريخ 1964/12/15  1964/12/9 فقدم أولا طلبه للنقض برسالة ممهورة باسمه بت
ــدد 18909 و تـاريخ 1964/12/31 ثم قـدم ثانيـا طلبـه  ففتح له ملف تحت ع
ىـ  للمساعدة القضائية بتاريخ 1964/12/17 ووصلت للنيابة العامة بالس الأعل
ــاريخ 1965/5/21 و أعلـم بـها  بتاريخ 1965/3/18 و منحها بقرار عدد 2551 و ت
ــة موقعـة  بتاريخ 1967/10/16 ثم قدم ثالثا طلبه للنقض بواسطة عريضة كتابي
ــترافع أمـام  من طرف الوكيل العدلي السيد محمد عاكف الشياظمي المقبول لل
دـد 26951 و أدى  الس الأعلى بتاريخ 1967/11/23 و فتح له ملف آخر تحت ع
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1967 و لذلك فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع : 

ــة  حيث آلت دعوى الشريف السيد محمد بن عبد االله القادري الساكن بقبيل
بني ولشيك بزاوية أغبالو دوار أولاد عبد الرحمن جماعة بنطيب قرية أمزيــلا إلى 
ــس سـكناه بمدينـة  توجيهها على خصوص الإسباني السيد خوسي ماريا فلوري
ــهم السـتة  مليلية زنقة صلامنكا رقم 41 بعد سحبها عمن عداه من المدعى علي
لاعترافهم بأنهم اشتروا ما بيدهم من الإسباني المذكور ، يطلب الأول مــن الثـاني 
أن يتخلى له عن نصف فدان بمزارع المعذار استحقاقا و عن النصف الآخر منــه 
اـر  استشفاعا أن اشتراه من شقيقه الحاج محمد مساحة الفدان كله نحو مائة هكت
ــه  حدده و أجاب الإسباني بأن المدعي فيه بحدود المقال حوزه و ملكه لاحظ في
أن للمدعي و لا لباقي المدعى عليهم و أنه تصرف فيه 21 سنة منذ اشتراه مــن 
هـم أخ  الإسباني أندلوس المشتري له من أشخاص من قبيلة مسطاسة لا يعرفهم من
ــد تملكـه  المدعي السيد محمد بن عبد االله و أدلى المدعي بلفيفية عدد 447 تفي
مع أخيه للفدان المدعى فيه تصرفا فيه مدة تنيف على 20 سنة إلى أن نزل فيــه 
ــدة ارتـهان لعقـار  الإسباني خوسي المذكور و أعذر لخصمه فيها فعارضها بعق
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ةـ  بحدوده مؤرخة ب 20 مارس سنة 1942 من الإسباني أندلوس و بنسخة من ملكي
عدد 19 لأرض بمزارع العبابدة بالمعذار بحدودها تصرف فيها ما يزيد علــى 10 
أعوام لم يسلمها المدعى و اسند فيها النظر و حكم قاضي النازلــة باسـتحقاق 
ــفاعه واجـب أخيـه  المدعي واجبه في المدعى فيه و هو النصف و بعدم استش

لفوات أوانه . 
تـحقاق  و استأنفه المدعى بالنسبة لعدم الشفعة و المدعى عليه بالنسبة لاس
النصف منه و سئل الأخير عن مدة تصرفه في المدعى فيه فأجــاب بأنـها تزيـد 
ــذي اشـترى منـه 15 سـنة و أن هـذا  على 21 سنة بعد ما تصرف الإسباني ال
نـ  التصرف الطويل كان بمحضر المدعى في البلد دون أن ينازع و سئل المدعي ع
مدة استيلاء الإسباني أندلوس فأجاب بأنه لما رجع من الهجرة سنة 1926 وجــده 
ــه و أخـيرا  في المدعى فيه ثم بعده المدعى عليه إلا أنه كان ينازع في المدعى في
رجع و قال أنه لم ينازع الإسباني أندلوس و إنما نازع المدعى عليــه سـنة 1956 
وسئل هل كان حاضرا في البلد هذه المدة الطويلة فأجاب بالإثبات و سئل عــن 
مدة انقطاع تصرفه في المدعى فيه فأجاب بأنه انقطع تصرفه هو و أخــوه فيـه 
ــق  منذ بداية الحماية الإسبانية على هذه البلدة أي حوالي 1921 و صرح بأنه لم يب
له ما يقول أو يدلي به و قررت غرفة الاستئناف أنها أشعرت المدعى بــأن بينتـه 
ــا فأجـاب  عدد 447 التي ركز عليه القاضي حكمه لا عبرة بها و هل عنده غيره
بالنفي و العجز و أن هذه اللفيفية 447 زيــادة علـى أنـها لم تتعـرض لمعرفـة 
ــه و لا لوقـت نـزاع  المشهود عليه خوسي و لا لوقت استيلائه على المدعى في
ــى بمـا في مقالـه أن  المدعى إياه و لا لمعرفة متلقيها لشهودها قد كذبها المدع
ــه  المدعى عليه اشترى من شقيقه و بما صرح به في الاستئناف من أن المدعى في
ــدة  كان نزل فيه الإسباني أندلوس و انقطع تصرفه فيه من عهد الحماية 1921 م
ــنة و البـاقي  44 سنة مع أنه شهود لفيفيته منهم 18 لا يتعدى عمر أحدهم 65 س
ــره 65 سـنة شـهد  تتراوح أعمارهم ما بين 52/27 سنة وهذا يقتضي أن من عم
ــى  بالتصرف من يوم ازدياده و هو محال فأحرى من عمره 52 سنة فما دون و عل
ــه  فرض وجود السن الكافية شهدوا بمعرفتهم تصرف المدعى إلى أن شاهدوا في
ــتئناف بـأن المدعـى  المدعى عليه الإسباني خوسي بينما صرح المدعي في الاس
عليه كان سبقه في التصرف في المدعى فيه الإسباني أندلوس كما كذبها تصريحــه 
وـره  بأنه لم يصدر من أي نزاع للإسباني الأول و لا للثاني إلا في سنة 1956 مع حض
ــنة و أن مـن  في البلد أي بعد انقطاع تصرفه في المدعى فيه باعترافه نحو 36 س
ــة  كذب بينته فقد أسقطها و أنه أشعر بعدم اعتبار بينته هذه فاعترف بأنه لا بين
اـع  له غير ما ذكر و أن دعواه تجردت عن أية بينة و أن الشفعة لا تكون إلا في مش
ــاضي النازلـة فيمـا يرجـع  و لا شياع في دعوى القائم ثم حكمت بإلغاء حكم ق
ــه و يعـوض  لاستحقاق المدعى الشريف السيد محمد القادري نصف المدعى في
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بعدم استحقاقه له بيمين المدعى عليه الإسباني خوسي ماريا لــرد الدعـوى في 
فـ  المكان الذي تعظمه ملته إلخ فإن حلف برئ و إلا حلف المدعى و استحق نص
المدعى فيه و النكول بالنكول تصديق للناكل الأول و بصحة حكم قاضي النازلـة 

بالنسبة لعدم استشفاع المدعى نصف المدعى فيه إلخ . 
رـاءات  1 - و حيث ينعي طالب النقض على الغرفة أنها بنت حكمها على إج
ــه  فاسدة فبدلا من أن تطلب من المستأنف فلوريس إحضار الحجة على ما زعم
ــه  من شراء المدعى فيه من الغير و تجري فيه المسطرة إلى النهاية اكتفت بتوجي
نـ الإدلاء  الخطاب إلى المدعى المستأنف عليه في هذا الفصل و هو يعتبر معفي م

بأي شيء بعد جواب المدعى عليه بما ذكر . 
هـ  ب - أنها اعتمدت على ما أدلى به المستأنف الإسباني كحجة على ما زعم
في الشراء المذكور من عقدة تتضمن الرهن لا الشراء و هو تناقض بين جوابــه و 
وـزه  حجته و مثله لفيفيته عدد 19 زيادة على أنه كذبها بجوابه أن المدعى فيه ح

و ملكه تصرف فيه 21 سنة . 
ــادة  ج - أنها لم تعذر للمدعي في هذه الحجج طبق الفصل 15 من ظهير إع

تنظيم المسطرة. 
ــني في  2 - إن في حكمها شططا لأنها لم تلتفت إلى ما يقتضيه اعترافه الضم
ــذا الأخـير  جوابه عن الدعوى بأنه اشترى المدعى فيه من الإسباني فلوريس و ه
ــى تملـك  اشتراه من أشخاص من قبيلة مسطاسة و من أخ المدعى فهو يدل عل
ــه و أن جزئـي  المدعي النصف مثل أخيه بطريق الإرث من أمهما في المدعى في
ــتحقاق  حكمها متناقضان لأن إبطالها للفصل الأول من الحكم الابتدائي عدم اس
ــى  المدعى للنصف المحكوم له به ابتدائيا يقتضي أنه لا يملك أي شيء في المدع
فيه و تصحيحها للفصل الثاني من الحكم الابتدائي عــدم اسـتحقاق المدعـى 
ــان  شفعة النصف الذي فوته أخوه لفوات أجل الشفعة يقتضي أنه يملك و أنه ك

يجب أن يحكم له بالشفعة لو لم يفت أجلها إلخ . 
3 - أنها لم تستطع أن ، تأخذ المدعى عليه الإسباني باعترافــه في جوابـه و 
قد ثبت تعديه و اغتصابه و الدولة المغربية التي تملك حق انتزاع هذه القطعــة 
ــيئا مـن ذلـك و  من المدعى أن دعت المصلحة العامة لنزاعها منه لم تفعل ش
المدعى عليه الإسباني تقاعد على الجزء الأكبر من هذه الأرض المدعــى فيـها 
هـ و  أثناء الاستعمار الإسباني للبلاد و في عمل المحكمة هذا إقرار الظالم على ظلم
ــار علـى هداهـا مـن  هو من المسائل التي تحرمها الشريعة الإسلامية و من س
ــها يتضـح أن في هـذا  الشرائع الأخرى و مما سطر في هذه الملاحظة و التي قبل
الحكم شططا يوجب نقضه بمقتضى المادة 4 من الفصل 13 من ظهير الــس 

الأعلى. 
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ــد اسـتحقاق المدعـى شـفعة  4 - التعليل الفاسد لأن الحكم الابتدائي بع
ــدم وجـود  النصف معلل بفوات الأوان و غرفة الاستئناف صححته و عللت بع
الشياع و كان عليها تعديل تعليل الحكم الابتدائي لكنها لم تفعــل و هـو عمـل 
ــه في  يوجب نقض الحكم و تعليلها يوقعها في الاعتراف للمدعي بتملكه المدعى في
ــدل  شركة أخيه لأن عدم الشياع لا ينفي الملك و الشركة في المدعى فيه و إنما ي
على وجود القسمة فيه فقط و هذا من الأسباب الرئيسية الموجبة لنقــض هـذا 
ىـ  الحكم بالإضافة إلى أن الغرفة لم تتخذ الإجراءات اللازمة على فرض أن المدع
ــين  عليه أحضر حجة الشراء لمعرفة هل ما اشتراه من أخ المدعى مشاع بينه و ب

أخيه أولا و هذا من العناصر التي تعرض الحكم للنقض . 
فيما يتعلق بالسبب الأول : 

ــتحقاق علـى تجـرد دعـوى  حيث إن الغرفة ركزت حكمها بالنسبة للاس
ــة  المستأنف مما يثبتها و على تصريحه بانقطاع تصرفه في المدعى فيه منذ بداي
ــد لا علـى مـا أدلى بـه  الحماية الإسبانية سنة 1921 أي مدة سنة 44 و لم تعتم
ــى مـا  المستأنف عليه في الطور الابتدائي من العقدة و اللفيفية عدد 19 و لا عل
أدلى به المستأنف نفسه من اللفيفية عدد 447 لما بينته فيها بعدما أشعرته بعـدم 
ــدد لديـها الإدلاء بأيـة حجـة  اعتبارها و سألته غيرها فأجاب بالنفي و لم يتج
ــة لمقتضيـات المسـطرة و ألفقـه  تستوجب الاعذار و كانت إجراءاتها مطابق
ــني علـى أسـاس  الجاري به العمل لذا يكون هذا السبب بفروعه الثلاثة غير مب
ــه الخطـاب  زيادة على ما في الفرع الأول منه من الغموض في قوله اكتفت بتوجي

إلى المدعي المستأنف عليه في هذا الفصل مما يجعله غير مقبول . 
و فيما يرجع للسببين الثاني و الثالث : 

لـ  حيث إن هذين السببين بناهما طالب النقض على المادة الرابعة من الفص
ــلطة مبينـا لذلـك  13 من ظهير الس الأعلى وهو الشطط في استعمال الس
ــى عليـه الضمـني  الشطط بعدم التفات الغرفة إلى ما يقتضيه اعتراف المدع
يرـ  بالشراء من الغير المشتري من أناس منهم أخ المدعى الدال على تملك هذا الأخ
ــه إلخ و  لنصف المدعى فيه مثل أخيه إلخ و بتناقض جزء الحكم المطلوب نقض
ــه و قـد  بعدم استطاعة الغرفة أخذ المدعى عليه الإسباني باعترافه المشار إلي

ثبت تعديه و اغتصابه . 
و حيث إن ما ذكر لا يشكل شططا في استعمال الســلطة فـإن السـببين لا 

يرتكزان على أساس . 
و فيما يخص السبب الرابع :  
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اـ  حيث إن الغرفة بنت حكمها على تجرد دعوى المستأنف عما يثبتها إلخ كم
تقدم و كان التعليل بما أشير إليه في هذا السبب زائدا يصح الحكــم بدونـه فـإن 

الطعن به لا تأثير له . 
ــن عبـد االله  و حيث إنه بتاريخ 1964/12/26 طلب الشريف السيد محمد ب
القادري المذكور نقض حكم إقليمية الناظور عدد 64/57 بدون عريضــة كتابيـة 
ــين المقبولـين للـترافع أمـام  ممضاة من طرف أحد المحامين أو الوكلاء العدل
ــب أيضـا  الس الأعلى ففتح له ملف عدد 18909 و بتاريخ 1967/11/23 طل
ــد عـاكف الشـياظمي  نقض الحكم المذكور بواسطة الوكيل العدلي السيد محم

بالرباط ففتح له ملف آخر رقم 26951 . 
ــهما متحـدان تقـرر  و حيث إن الملفين مرتبطان و الطالب و المطلوب في

ضمهما و الحكم فيهما بحكم واحد . 

من أجله 
ــدد 26951 و برفـض  قضى الس الأعلى بضم الملفين عدد 18909 و ع

الطلب فيهما و بالصائر على الطالب . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني ، و المستشـارين السـادة : رشـيد  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حني
ــر  المصلوت و عمر العراقي و الطيب الفاسي و محمد خليل الورزازي ، و بمحض
ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحكم الشرعي عدد 11 
الصادر في 14 رمضان 1389-25 نونبر 1969 

بين عبد السلام بن عبد السلام و بين خديجة بنت الشافعي 
 

حكم – محتوياته - الإشارة إلى ما يدل على استماع المحكمة للمستأنف . 
ذـي لا  يكون خارقا لإجراء جوهري للمسطرة و بالتالي يكون باطلا الحكم ال
اـت  يحتوي على ما يدل على أن المحكمة استمعت للمستأنف طبقا لمقتضي
ــم المسـطرة المتبعـة لـدى  الفصول 14 و 15 و 24 من ظهير إعادة تنظي
ــتماع للطرفـين و اسـتدعائهما  محاكم القضاة التي ترمي إلى وجوب الاس

للحضور بالكيفية القانونية . 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ــتة  بالبيضاء بتاريخ 1967/7/12 السيد عبد السلام بن عبد السلام بن علال بوس
ــدد  بواسطة وكيله العدلي السيد عبد الجليل العلمي طعنا في الحكم الاستئنافي ع
ــاء في شـأن  5442-269 و تاريخ 1967/4/5 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيض
ــد  عقار و المبلغ في 1967/5/19 و المتضمن إلغاء الاستئناف المقدم من طرف عب

السلام بن عبد السلام إلخ . 
ــة عـدد 315.248 و تـاريخ  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائي

 . 1967/7/12

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض السيدة خديجــة 
ــاصي  بنت الشافعي و من معها بواسطة وكيلهم العدلي السيد محمد يس الاخص

جوابا عن العريضة المذكورة .   
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــوي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد بن الطيب العل
الذي تلي بالجلسة العلنية . 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
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و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث الشكل : 

دـم  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في يوم 67/5/19 فق
لـ  طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد عبد الجلي
العلمي المقبول للترافع أمام الــس الأعلـى في يـوم 1967/7/12 و أدى عنـه 
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع : 

ــن  حيث تفيد وقائع القضية أن عبد السلام بن عبد السلام بوسونة طلب م
ــن  الإخوة محمد بوشعيب و احمد و محمد و زهراء و فاطمة و مينة أبناء إدريس ب
ــماة  بوشعيب و والدتهم خديجة بنت الشافعي التخلي عن واجبه في الأرض المس
الاحرش المحدودة من الجهات الأربع المنجز له بالإرث مــن والدتـه معـزوزة و 
شقيقه محمد و أدلى بإراثتين عدد 530 و عــدد 841  و عرضتـا علـى المدعـى 
عليهم و وقع الطعن في بعض شهودها و سئل المدعى هل في استطاعته تعويـض 
اـضي  الشهود المطعون فيهم فأدلى بإفتاء و أسند النظر و انتهى الإجراء بحكم الق
وـم أن  برفض دعوى المدعي لكون الإراثة لم يبق من شهودها إلا أربعة و من المعل
الدعوى في مثل هذا لا تسمع و اسـتأنف المدعـى عبدالسـلام المذكـور حكـم 
يـ  القاضي و استدعت الغرفة الاستئنافية المستأنف المذكور لأداء الواجب التكميل
و توصل حسب الرائج بالملف و لم يستجب و لم يحضر و استنادا على الفقــرة 
الثالثة من الفصل 5 من ظهير تنظيم أداء مصاريف الدعوى التي تقضــي بعـدم 
ــة الاسـتئنافية  متابعة المسطرة حال ما لم يؤد الواجب التكميلي حكمت المحكم
بإلغاء الاستئناف المقدم من طرف عبد السلام بن عبد السلام المذكور و عــدم 

قبوله و تحمله الصائر . 
و قد عاب طالب النقض على الحكم الإقليمي المطلوب نقضه بما يلي : 

أولا - أن مجلس الاستئناف علل حكمه بإلغاء استئناف عبد الســلام لحكـم 
القاضي لكونه استدعى للحضور لأداء الواجب التكميلي و توصل حسب الرابع و 
لم يحضر استنادا على الفقرة الثالثة من الفصل 5 من ظهير إعـادة تنظيـم أداء 
مصاريف الدعوى حيث إن هذا التعليل لا يستند على أســاس لأن اليـوم الـذي 
استدعي فيه طالب النقض كان يوم عطلة فليس من الممكــن مؤاخذتـه بعـدم 
الحضور فيه و كان من الواجب إعادة الاستدعاء إليه على أن القــدر الـذي أداه 
طالب النقض عن الاستئناف و هو 88 درهما أكثر من الواجب فيتضح أن ما علل 
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به مجلس الاستئناف به حكمه لا يرتكز على أساس الأمــر الـذي يوجـب نقـض 
الحكم المطعون فيه و إبطاله . 

ثانيا - إن مجلس الاستئناف لم يوجه لطــالب النقـض الأعـذار الأخـيرة 
فأبقيت له حجة فيما يرجع للقضية الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه 

و إبطاله . 
قـ  ثالثا - إن مجلس الاستئناف لم يستدع طالب النقض لأية جلسة علنية طب

المقرر لذا فإن الحكم المطلوب نقضه لا يرتكز على أساس . 
ــل العـدلي  و وردت مذكرة الجواب من المطلوبين في النقض بواسطة الوكي
ــي فعـن السـبب الأول بـأن الحكـم  السيد محمد يس الاخصاصي مجيبا بما يل
المطعون فيه حكم بإلغاء استئناف المستأنف لكونه لم يؤد واجب استئنافه كـاملا 
أـت  مع أن اليوم الذي استدعي فيه كان يوم عطلة الجواب أن رافع العريضة لم ي
ــار عـن  بدليل على أن اليوم الذي استدعي فيه موكله كان يوم عطلة بزعمه ع
ــر  الحجة و كان يجب عليه الحضور في اليوم الذي يليه لأن الأجل إذا صادف آخ
ــم المطعـون فيـه لم  يوم فيه عطلة يمتد لليوم الذي يليه و عن الثاني بأن الحك
ــس الاسـتئناف أن  يوجه لطالب النقض الأعذار الأخير الجواب كيف يتأتى ل
ــم بإلغـاء  يعذر لطالب النقض و هو لم يحضر لأداء الواجب التكميلي الذي حك
استئنافه و عن السبب الثالث من كون المحكمة لم تستدع طالب النقض لأجــل 
الاستماع إلى وجهة نظره في موضوع الدعوى الجواب أن المســتأنف وجـه إليـه 
استدعاء و لم يحضر رغم رجوع من نظير استدعائه إذ كيــف يمكـن لـس 

الاستئناف أن يستمع للمستأنف و هو لم يحضر.  
فيما يخص السبب الثالث من كون مجلس الاســتئناف لم يسـتدع طـالب 
زـ  النقض لأية جلسة علنية طبق المقرر قانونا فإن الحكم المطلوب نقضه لا يرتك

على أساس . 
ــيس الـس  بناء على البند الثاني من الفصل الثالث عشر من ظهير تأس
ــق 27 شـتنبر سـنة 1957 خـرق  الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 مواف

القواعد الجوهرية للمرافعات. 
ــدى  و نظرا للفصول 14-15-24 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعة ل
ــور  محاكم القضاة التي ترمي إلى وجوب الاستماع للطرفين و استدعائهما للحض

بالكيفية القانونية . 
تـأنف  حيث إنه ليس في نسخة الحكم ما يدل على أن المحكمة استمعت للمس
طالب النقض طبقا لما تفرضه المسطرة الأمــر الـذي خـرق إجـراء جوهريـا 

للمسطرة و أدى بالتالي إلى بطلان الحكم . 
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من أجل ما ذكر و بمقتضاه 
ــتئنافي و  قضى الس الأعلى بقبول الطلب شكلا و بنقض الحكم الاس
رـى  بإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبث فيها من جديد بهيئة أخ

و بالصائر على المطلوبين في النقض : 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : محم
ــر  الطيب العلوي و رشيد المصلوت و عمر العراقي و الطيب الفاسي ، و بمحض
ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الحكم الشرعي عدد 12 
الصادر في 14 رمضان 1389-25 نونبر 1969 

بين الإخوة عبد السلام و يوسف وحبيبة أبناء الحاج عمر  
و بين فاطنة بنت محمد 

 
تعليل - مخالفة شهود لما شهدوا به أولا - وجوب بيان وجــه المخالفـة – 

إلغاء شهادة إدارية - وجوب تبرير ذلك و الجواب عنها . 
ــدد 43  يتعرض للنقض الحكم الذي ألغي الملكية المدلى بها المستفسرة بع
بمخالفة شهودها في الاستفسار عدد 108 لما شهدوا به أولا دون بيان لوجـه 
ــا ألغـى الشـهادة الإداريـة  المخالفة و تضمين الحجة و الاستفسارين كم
ــر الـذي منـع الـس  المدلى بها دون جواب عنها و لا مبرر لذلك الأم

الأعلى من ممارسة حق مراقبته . 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــاء الحـاج  بالرباط بتاريخ 1967/10/24 الإخوة عبد السلام و يوسف و حبيبة أبن
ــي طعنـا في الحكـم  عمر و من معهم بواسطة محاميهم الأستاذ إدريس المراكش
ــة  الاستئنافي عدد 172-67/533 و تاريخ 1967/6/27 الصادر من المحكمة الإقليمي
بالناظور في شأن إرث و المبلغ في 1967/8/24 و المتضمن تصحيح حكم القاضي  

 

و بعد الاطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 407 و تـاريخ 
 . 1967/10/24

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
ــيدة فاطمـة  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبة في النقض الس
ــون جوابـا  بنت محمد بن بوشعيب التمسمانية بواسطة محاميها الأستاذ ادوار لي

عن العريضة المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال
بالجلسة العلنية. 
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ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث الشكل : 

حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعــون فيـه في يـوم 67/8/24 
ــس  فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي السيد إدري
ــى في يـوم 67/10/24 و أدوا عنـه  المراكشي المقبول للترافع أمام الس الأعل
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 وافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع : 

تستخلص القضية في طلب الإخوة عبد السلام و شقيقيه يوسـف و حبيبـة 
ةـ  أبناء الحاج عمر دادي و والدتهم فطوش بنت الحاج مسعود بواسطة أولهم بوكال
عدد 609 من السيدة فاطمة بنت محمد بن شــعيب التمسـمانية زوجـة أخيـهم 
هـم  المتوفى موروثهم خالد بن الحاج عمر دادي شقيق الأولين و ابن الأخيرة أن تمكن
من واجبهم المنجز لهم بالإرث من موروثهم المذكور حسب الفريضة الشــرعية و 
ــة بالحسـيمة  قدره أربعة عشر سهما من 24 سهما و ذلك من جميع الدار الكائن
ــار عرضـا بشـارع  المشتملة على أربعة بيوت و مطبخ مساحتها 190 عشرة أمت
ــدون  يوسف بن تاشفين رقم 52 التي استولت عليها المدعى عليها منذ 4 أعوام ب
موجب و بينوا حدودها في المقال و في جواب المدعى عليها بعــد إدلاء المدعـين 
ــورة حوزهـا و  بإراثة الهالك و تسليمها لها وإدلاء الوكيل بوكالته بأن الدار المذك
ملكها و لا شيء فيها للمدعين و استظهار المدعين بلفيف 12 شاهدا تحت عـدد 
ــه جميـع الـدار  372 شهدوا بمعرفتهم لخالد بن عمر دادي و بأن له مالا من مال
نـة  الكائنة بالحسيمة شارع يوسف بن تاشفين التي بناها من ماله الخاص خلال س
ــب  1957 و حددها بحدود المقال يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه و بعد طل
ــدد 106  المدعى عليها لاستفسار اللفيفية المشار لها و إدلائها باستفسار تحت ع
ــا  متضمنا مخالفة الشهود لشهادتهم الأصلية و إدلاء المدعين باستفسار موافق لم
ــهد للمدعـين ، و في إبـداء المحـامي  أدلوا به و بشهادة من بلدية الحسيمة تش
الحسين التنوتي بصفة النيابة عن المدعى عليها ملاحظــات ترجـع إلى عـدم 
ــك  اعتبار لفيفية 372 المدعي و تهدف إلى عدم اعتبار شهادة البلدية كإثبات مل
ــاج و أن لا موجـب لتكليـف منوبتـه بوجـه  لزوج المدعى عليها خالد بن الح
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اختصاصها بالدار المدعى فيها ما دامت لفيفية المدعى باطلــة و أدلى محاميـها 
بلفيف 304 يثبت الملك للمدعى عليها و أجاب عنها المدعون بأن لهــم ملكيـة 
ــه أخـيرا و بعـد  أخرى سيدلون بها و طلب استفسار الشطر اللفيفي المومأ إلي
ــى عليـها ردا للدعـوى  الأعذار الأخيرة حكم قاضي النازلة باليمين على المدع
ــائر فاسـتأنف المدعـون  اردة و على قاعدة النكول و بتحمل الطرفين الص
الحكم المشار إليه لقسم الاستئناف الإقليمي بالناظور قائلين أن المستأنف عليـها 
ــاعدوا علـى ذلـك و  أدلت ببينة غير مقبولة شرعا و طلبوا استفسارها فلم يس
عقب على ذلك وكيل المستأنف عليها بأن منوبته لا تطالب بالحجة إلا بعد إدلاء 
ــا  المدعين ببينة و أجيب من قبل المستأنفين بالاستعداد للإدلاء ببينة بعد وروده
من مكتب التسجيل و بعد الإدلاء بلفيف عدد 315 المتضمنة كون المدعــى فيـه 
اـلد  بحدوده ملكا للهالك خالد المتوفى بنقصها المدة و عدم الإشهاد بمعاينتهم لخ
يبني الدار المتنازع فيها وبعد عرض الحجة المشار لها على وكيل المدعى عليــها 
و جوابه عنها بعدم التسليم و عدم الاستفسار وإسناد النظر و الأعــذار الأخـيرة 
للطرفين ونفيهما الحجة حكم قسم الاستئناف بتصحيــح حكـم القـاضي بانيـا 
اـ  حكمه على أن دعوى المدعين بقيت مجردة حيث إن لفيفيتهم خالف شهودها م
شهدوا به في الأصل و ذلك موجب لإلغائها زيادة على كونها غير تامــة لأنـها لا 
ــه فيمـا  تتوفر على شرط من شروط الملك و هو عشرة أعوام وهو أمر لا بد من
ــه إلى أن  علم أصله .و كونها لا تفيد بقاء المدعى فيه في ملك الموروث مدة حيات
ــة. وعلـى إدلاء  توفي و تركه لورثته الذي هو من شروط الصحة في شهادة الملكي
ــهادة تامـة  المدعى عليها بشهادة سبعة شهود عدد 304 يشهدون لها بالملك ش
الشروط التي أشير لها يد نسبة إلخ . و على أن إدلاء المستأنفين أخــيرا بحجـة 
ــدة المطلوبـة  مثل السابقة الناقصة عن درجة الاعتبار حيث إنها لا تتضمن الم
هـ  شرعا و إنما تتضمن كون المشهود له تصرف مدة سبعة أعوام فقط يجري علي
ــة حجـة معتـبرة  ما جرى على الأولى الشيء الذي يجعل القضية مجردة عن أي

شرعا . 
وقد عابت العريضة على الحكم الوسائل الآتية : 

ــن البيانـات اللازمـة  مخالفة القواعد الجوهرية للمرافعات : خلو الحكم م
ــم  للبرهنة على حسن تطبيق القانون عدم معرفة ما إذا كان القضاة الحاكمون ه
نفس القضاة اللذين شاركوا في جميع الجلسات ذلك أن الحكــم المطعـون فيـه 
مـ  صدر في جلسة 27 يونيه 1967 و قد سبقتها جلسة 16 ماي 1967 و ليس في الحك
ما يشعر بأن القضاة الذين في الجلسة الأولى هم نفسهم في الجلسة الثانية و بذلك 

يكون الحكم معيبا معرضا للنقض . 



 

ص 61 مجلة  قضاء  الس  الأعلى     - الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000   - العدد  11    - © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي.   

اـدرة  كل من الحكمين الابتدائي و الاستئنافي لم يتعرض للشهادة الإدارية الص
ــهادة هـي  عن المصالح البلدية للمدينة التي تقدم بها طالبوا النقض و هذه الش
دـم  شهادة الترخيص بالبناء فالحكمان المشار إليهما سجلا الإدلاء بها و لم يبررا ع

الأخذ بها و لذا كان الحكم مشوبا بعيب انعدام التعليل و انعدام الموجبات . 
ــت عـدد 43 استفسـارا  قد استفسر طالبوا النقض ملكيتهم عدد 372 تح
ــك رغـم  مطابقا و لم تعتبر المحكمة الاستفسار المذكور من غير بيان لسبب ذل

التنصيص على مطابقته . 
 

ــالفوا شـهادتهم في الاستفسـار  أفاد الحكمان أن شهود الملكية عدد 372 خ
عدد 108 دون بيان لهذه المخالفة من حيث محتواها و مداها و من حيــث عـدد 
ــم الحجـة إلخ. إذا هـذا  الشهود و هذه البيانات لها أهمية عظمى في ميدان تقيي

الإجمال المخل يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل من هذه الناحية . 
ــارضين في  إن الحكم المطعون فيه لم يعرض الملكية المدلى بها من قبل الع
ــى  المرحلة الاستئنافية على خصمهم طبق ما تقتضيه حقوق الدفاع و نصت عل

أنها ناقصة كسابقتها وفي ذلك مخالفة للقانون . 
ــة و  قد أدلى العارضون بحجج أربعة الملكية و استفسارها و الشهادة الإداري
ــالقول  الملكية الثانية و قد عيب على الملكية الأولى عدد 372 عيبا غير واضح ك
بمخالفة الشهود في الاستفسار دون بيان لأي شيء حول هذه المخالفــة أو مـا لم 
يطلبه القانون و الفقه كاشتراط عشرة أعوام مع أن بناء الدار المدعى فيها شرع 
ةـ و  فيه من طرف الموروث منذ مدة تقل عن 10 سنين يعزز ذلك في شهادة البلدي
ــها  الملكية التي أدلى بها العارضون في الاستئناف لم يذكر الحكم عددها و قال عن
ــول أن يقيـم شـخص  أنها لا تتضمن المدة الطويلة شرعا مع أنه من غير المعق

شهادة تملك دار عن مدة سابقة لبنائها . 
قد أدلت المطلوبة في النقض بلفيفية عدد 304 شهد شهودها بأن المدعــى 
ــاليمين بلفيفيـة مـن  فيه ملك لها و اعتبرت حجة كافية لرد دعوى العارضين ب
سبعة شهود طلب العارضون ابتدائيا و استئنافيا استفسارهم فلم يجابوا لذلك . 

ــان وجـه اختصاصـها في  إن المحكمة لم تطلب من المطلوبة في النقض بي
المدعى فيه و القواعد الفقهية تقتضي في حالة تنازع الورثة توجــب علـى مـن 
ادعى الانفراد و الاختصاص أن يبين وجه اختصاصه به إلخ . و المحكمة خـالفت 

قواعد الاختصاص . 
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ــا  و وردت مذكرة الجواب بإمضاء المحامي بالناظور ادواردو ليوصولا مجيب
ــة لم  عن الأسباب المذكورة فأجابت عن السبب الأول الذي يشير إلى أن المحكم
رـوري و  تشر إلى مشاركة القضاة الحكم في سائر مناقشات القضية مع أن ذلك ض
وـ  متعين بأن هذا السبب غير موجود و لا يمكن الاعتداد به إذا الواجب القانوني ه
ــل  إعادة المناقشة في حال تغيير الهيئة أما إذا كانوا أعضاء المحكمة شاركوا في ك
سـ  المناقشات فلا داعي لذكر هذه المشاركة لأنه يكون من قبيل البيان فقط و لي
في ظهير إعادة تنظيم المسطرة ما يشير لذلك و عن السبب الثاني عدم الجـواب 
كـ و  عن الحجة الإدارية التي احتج بها طالبوا النقض بأن المحكمة أجابت عن ذل
ىـ  نصت على ما هو واجب عليها فأشارت في حيثيات الحكم إلى ما يكفي الرد عل
ــة إلخ و عـن السـبب  أن الشهادة المذكورة لا قيمة لها في باب المحاكمة العقاري
ــة في حيثياتـها إلى  الثالث بأن طالبي النقض اعترفوا في المذكرة بتصريح المحكم
ــا  إلغاء اللفيفيات للمخالفة و التناقض و عن بيان وجه الاختصاص بأمرين أولهم
ــهد بـه الملكيـة  أن المطلوب ضدها النقض قد أثبت سبب الاختصاص مما تش
ــا يرمـي  المعتمدة من طرف الحكم مما يعلم بالوقوف على محتواها ثانيهما أن م
إليه طالبوا النقض هو المخالف للقانون فقاعدة المدعى مطالب ببينــة طبقـت 

بأمانة من جانب المحكمة . 
ــوب  فيما يتعلق بالسبب الأول باعتبار فروعه الأربعة من كون الحكم المطل
اـلح  نقضه أهمل الشهادة الإدارية التي تقدم بها طالبوا النقض الصادرة عن المص
ىـ  البلدية و من سكوت محكمة الاستئناف المتبنية لحكم القاضي عن ملكية المدع
اـر  عدد 372 المستفسرة بالمطابق عدد 43 دون بيان السبب الداعي إلى عدم اعتب
ــتي ذكروهـا في  الموجب المستفسر و من كون الحكمين لم يبينا وجه المخالفة ال
تـئنافية لم  مخالفة الاستفسار عدد 108 للملكية عدد 372 و من كون المحكمة الاس

تعرض على المدعى عليها الملكية عدد 372 إلخ.  
ــع  بناء على الفصل الثالث عشر من ظهير الس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 خرق القواعد الجوهرية للمرافعات.  
و نظرا إلى أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا.  

و حيث اتضح من نسخة الحكــم المطلـوب نقضـه أن قسـم الاسـتئناف 
دـد  كالقاضي ألغي الملكية عدد 372 المدلى بها من طرف المدعين المستفسرة بع
ــان لوجـه  43 بمخالفة شهودها في الاستفسار عدد 108 لما شهدوا به أولا دون بي
ــها  المخالفة و تضمين الحجة و الاستفسارين كما ألغى الشهادة الإدارية المدلى ب
من طرف المدعين دون جواب عنها و لا مبرر لذلك الأمر الذي منــع الـس 
ــا أدى بالتـالي إلى بطـلان الحكـم  الأعلى من حق ممارسته لمراقبة القضية مم

ونقضه. 
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من أجلـه 
و بصرف النظر عن بقية الأسباب 

ــم  قضى الس الأعلى بنقض الحكم عدد 172-533-67 الصادر من قس
ــرفي الدعـوى علـى  الاستئناف بالناظور في 27 ينيه 1967 و بإحالة القضية و ط

إقليمية وجدة لتنظر فيها من جديد و بتحمل المطلوبة في النقض الصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالناظور إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـ  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : عمر العراق
ــورزازي، وبمحضـر ممثـل  و رشيد المصلوت و الطيب الفاسي ومحمد خليل ال
النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وبمساعدة كاتب الضبـط 

السيد أبي بكر القادري . 
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الحكم الشرعي عدد 13 
الصادر في 14 رمضان 1389-25 نونبر 1969 

بين علال بن احمد الراقد و بين وهبي علي و احمد ابني بوشعيب 
 

1 - إثبات - وسائل الإثبات - سلطة محكمة الموضوع التقديرية . 
2 – حكم – منطوقه - عدم تناوله من ليس مدعيا . 

ــذة مـن عـدم مراعـاة  1 - تكون غير مرتكزة على أساس الوسيلة المتخ
ــاص و  المحكمة ما أدلي به لديها طالب النقض من رسوم تثبت له الاختص
وـم و  من إبراء أن قدرت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الحجج تلك الرس

أبدت فيها نظرها . 
2 - أن منطوق الحكم باستحقاق المدعين ما طلبوه بمقالهم لا يتناول مــن 

ليس مدعيا . 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــورزراري بواسـطة  بالرباط بتاريخ 1967/11/20 السيد علال بن احمد الراقد الب
ــوبي طعنـا في الحكـم الاسـتئنافي عـدد  وكيله العدلي السيد الحاج محمد اليعق
67/678/8353  و تاريخ 1967/8/3 الصادر من المحكمــة الإقليميـة بالبيضـاء في 
ــن اسـتحقاق المدعـين أمـلاك  شأن قسمة و المبلغ في 1967/10/12 و المتضم

الدعوى . 
و بعد الاطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 422 و تـاريخ 

 . 1967/11/20

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقــض السـيد وهـبي 
علي و من معه بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الرحمان المنصوري جوابــا عـن 

العريضة المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل
تلي بالجلسة العلنية . 
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ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث الشكل : 

ــون فيـه في يـوم 67/10/12  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطع
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابة موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد الحــاج 
محمد اليعقوبي المقبول للترافع أمام الس الأعلــى في يـوم 67/11/20 و أدى 
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع : 

ــعيب ابـن  حيث تفيد وقائع القضية أن على وهبي و من معه من ورثة بوش
ــولات  احمد الراقد طلبوا من عمهم علال أن يقاسمهم في دور 3 و حانوتين و منق
ىـ  لأن موروثهم كان معه على حالة واحدة و بعد تسليم الإراثة أجاب وكيل المدع
ينـ  عليه بالحوز و الملك في العقار وإنكار الشركة فيه لوقوع القسمة فيه مع المدع
ــع رسـم  و أن المنقول ليس تحت يده و بعد الإدلاء بموجب الحالة عدد 1491 م
ــي مـن  1188 إحصاء تركة الهالك و فيه إشهاد المدعى عليه بأن جميع ما أحص
التركة هو تحت يده لم يسلمهما للمدعى عليه قائلا أن ما زيد بــآخره علـى يـد 

وهبي من المدعى به لم يوافق عليه.  
ــدل  و انتهى الإجراء بحكم القاضي باستحقاق المدعين للمدعى فيه إذ لم ي
ــاضي و أدلى  المدعى عليه بموجب الاختصاص فاستأنف المدعى عليه حكم الق
ــم يسـلمه جـانب  برسم إبراء الهالك له في مرض موته من العقار المدعى به فل
المدعين و بعد استنطاق عدلي إحصاء التركة و شهادتهما أن ما زاده علي وهــبي 
آخر الإحصاء عرضاه على المدعى عليه فقال أنــه تحـت يـده حكـم قسـم 
ــم القـاضي  الاستئناف بالبيضاء بعدم استحقاق المدعيين ما طلبوه إبطالا لحك
ــر لـه مـع  نظرا لكون رسم الإحصاء فيه إبهام و احتمال و لأن رسم الحالة لا أث
ــى  رسم الإبراء. و حيث طلب المدعون نقض الحكم المذكور فقرر الس الأعل
ــدة رسـوم  نقضه الملف 15628 و لما أدلى المدعى عليه لدى محكمة الإحالة بع
أشرية في اسمه و قال أنه قد وقعت المقاسمة في العقار و المنقول و أن النزاع إنمـا 
هو خصوص ما زاده علي وهبي في آخر رسم الإحصاء و قد أبراه الهالك منــه و 
ــازة  سلمه له .قررت أن رسم الإبراء و التسليم يجري مجرى الهبة في حيازته و إج
الورثة له أن جاوز الثلث.و أن رسوم الأشرية لا تخول الاختصاص للمدعى عليــه 
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و الحال أنه كان متلبسا بشركة المفاوضة مع أخيه الهالك.و لما بقي مــن شـهود 
ــة  رسم 1491 الحالة من يثبت به الحق مع اليمين بعد تجريح المدعى عليه لجمل
اـ  منهم بالقرابة   و المصاهرة .لذا حكمت غرفة الاستئناف باستحقاق المدعين لم
ــا في  طلبوه بمقالهم بعد يمينهم تكملة للنصاب في موجب المفاوضة مع مراعاة م
ــث اعتمـد طـالب النقـض في  النكول تصحيحا و تعديلا لحكم القاضي ، و حي

عريضته على الأسباب الآتية : 
مخالفة التشريع : 

هـودها  أ - إن الحكم المطعون فيه اعتمد على لفيفية الشركة المطعون في ش
ــوروث  و على رسم إحصاء تركة الهالك مع أن طالب النقض أدلى بإبراء أخيه م
ــا أنـه  المدعين له في العقار المدعى به و أنه خاص بأخيه المذكور و مسلم له.كم
أدلى برسوم تثبت اختصاصه بذلك و قد تقرر فقها أن إبراء شخص لآخــر هـو 

عامل في بابه و قاض على دعوى الشركة . 
ب) - إن طالب النقض يتبرأ من الإشهاد في رسم الإحصاء بــأن جميـع مـا 
اـل  أحصي هو تحت يده من متخلف أخيه نظرا لما أحاط بذلك الإشهاد من احتم
ــالك علـي وهـبي بعـد  و شك لأنه صريح في أن الذي زاد ما بآخره هو ولد اله

حضوره فهل وقعت تلك الزيادة بعد إشهاد المدعى عليه أو قبله. 
ــى أن  ج) - إن إشهاد طالب النقض بما في رسم الإحصاء لا يدل بوضوح عل

ذلك من متخلف الهالك و هو شريك معه فيه . 
د)- أنه على تسليم ذلك الإشهاد فإن من شرط الإقرار أن لا يكذبه الواقع و 
هنا قد كذبه باعتراف الموروث بأن ذلك المدعى فيه خاص بأخيه المدعى عليه. 

ه) - أن طالب النقض أدلى بحجج الاختصاص و المحكمة أهملت ذلك . 
مخالفة القواعد : 

ــم الإحصـاء  ا) - أنه جاء في بعض حيثيات الحكم أن الاحتمال يحيط برس
فتجب إزالته و قد عجز المدعون عن إزالته مع أن الحجج المبهمة غير عاملة . 

ــو إحالتـه  ب) - إن المحكمة حين اعتمدت في حكمها على ذلك الرسم و ه
المذكورة قد خالفت الفصل 23 من ظهير الس الأعلى الذي قال أنه مجمل . 

ــك حـين لم تعمـل  ج) - إن غرفة الاستئناف خالفت الفصل المذكور كذل
يرـه  برسم الإبراء لأن الس الأعلى صرح في حكمه عنه بأنه عمم في المنقول و غ

مع أنه خاص بالعقار . 
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د) - إن الحكم باستحقاق المدعين النصف في المدعى فيه مخالف للقواعــد 
لأنه لا يقضي لشخص بما لم يطلبه و من جملة الورثة والدة الهــالك و هـي لم 

تطلب شيئا فالحكم بواجبها لغيرها حكم في مال ثالث غير مطلوب . 
ــاء المحـامي  و حيث وردت مذكرة الجواب من المطلوبين في النقض بإمض

عبد الرحمان المنصوري و هي تتضمن الجواب عن أسباب عريضة الطلب . 
بأن المحكمة اقتنعت بحجج المدعين و صحتها دون غيرها اعتمادا على مــا 
ــى عليـه  تقتضيه القواعد الفقهية . و أن المهم بحجة الإحصاء هو إشهاد المدع
ــا بالإحصـاء قبلـه و  بمتخلف الهالك الذي زاده على وهبي بعد إشهاده على م
ــركة  ادعى فيه بالمقاسمة. و أن إحصاء متروك الهالك . من أنصاف الأشياء في ش

المدعى عليه و بمحضره يدل دلالة واضحة على تسليم تخلفها عنه . 
اـ في  و أنه باعترافه ذلك قد كذب ما تضمنه رسم الإبراء. و أن الاختصاص بم
ــك .و أن  رسوم الأشرية لا يفيد مع وجود شركة المفاوضة و لم يدل بموجب لذل
ــى بذلـك  الس الأعلى لم يقل أن رسم الإحصاء فيه إبهام و احتمال و إنما نع

على سبيل الافتراض على المحكمة حين أساءت تأويل الإشهاد . 
و أن المحكمة إنما حكمت بما هو مطلوب . 

ــة إلى  فيما يتعلق بالفروع الأول و الرابع و الخامس من السبب الأول و الرامي
ــه الاختصـاص  الطعن بعدم مراعاة ما أدلى به طالب النقض من رسوم تثبت ل

ومن إبراء إلخ . 
ــدلى بـها أمامـها  حيث إن الغرفة بما لها من سلطة تقدير قيمة الحجج الم
ــروع لا تنبـني  قدرت تلك الرسوم المشار إليها و أبدت فيها نظرها فإن هذه الف

على أساس . 
بـب  و فيما يرجع للفرعين الثاني و الثالث منه و للفروع الثلاثة الأولى من الس
ــن إزالتـه  الثاني - الطاعنة كلها في رسم الإحصاء بالاحتمال و عجز المدعين ع

إلخ. 
حيث إن الغرفة صرحت بأن ذلك الاحتمال قد رفعه عدلا الإحصاء عندمــا 
استنطقتهما  و استفسرتهما عنه حسب الاستنطاق لديــها المـؤرخ ب 21 يونيـه 

1961 لذا تكون تلك الفروع غير مبنية على أساس . 

و فيما يخص الفرع الرابع منه الطــاعن في الحكـم باسـتحقاق المدعـين 
ــوق الحكـم باسـتحقاق  النصف و والدة الهالك لم تطلب شيئا . حيث إن منط
ىـ  المدعين ما طلبوه بمقالهم لا يتناول من ليس مدعيا فإن هذا الفرع لا يرتكز عل

أساس . 
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من أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على طالبه . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني ، و المستشـارين السـادة : رشـيد  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حني
ــر  المصلوت و عمر العراقي و محمد خليل الورزازي و الطيب الفاسي ، و بمحض
ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد أبي بكر القادري . 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائي عدد 574 (س 12) 
الصادر بتاريخ 15 مايو 1969 

بين أورينا كارمين و بين العربي بن محمد بن العربي 
 

1 - غلط مادي - غلط في تاريخ الحكم - بطلان الحكم ( لا ) . 
ــة المطلقـة لقضـاة الزجـر -  2 – تعويض – تقديره - السلطة التقديري

تخفيض في الاستئناف - ذكر أسباب خاصة ( لا ) . 
هـا  3 - صوائر الاستئناف - تخفيض التعويض - جعل صوائر الاستئناف برمت
على المطالبة بالحق المدني - وجوب التنصيص على ما تكتسيه من غلو . 
1 - إذا جاء في طليعة الحكم بناء على غلط مادي أنه مــؤرخ برابـع ينـاير 
1967 فإن سائر التنصيصات الأخرى تثبت أنه في الحقيقة صــدر بتـاريخ 25 
ــاب النقـض لا  يناير 1967 و أن هذا الغلط المادي ليس من شأنه أن يفتح ب

سيما و أنه لا يترتب عنه أي ضرر بمصالح طالبة النقض. 
اـلب  2 - إن تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة و الواجب لكل ط
في حدود طلبه يرجع إلى السلطة التقديرية المطلقة لقضــاة الزجـر و إن 
استئناف الظنين و المسؤول المدني و شركة التأمين يسمح لقضاة الدرجــة 
ــدني مـن غـير أن  الثانية بتخفيض التعويض الممنوح للمطالبة بالحق الم

يكونوا ملزمين بتبرير ذلك بأسباب خاصة . 
3 - تكون محكمة الموضوع قد طبقت مقتضيات الفصـل 349 مـن قـانون 
المسطرة تطبيقا خاطئا عندما جعلت صوائر الاستئناف برمتها على عــاتق 
المطالبة بالحق المدني في حين أن المحكمة لما بتت في اســتئناف كـل مـن 
ــه  المطالبة بالحق المدني و الظنين و المسؤول المدني و الشركة المؤمنة ل
ــا و لم  أقرت ما حكم به من تعويضات للمتضررة رغم التخفيض من قدره
ــررة  تعترف المحكمة في أي تنصيص من تنصيصات حكمها بأن طلب المتض

يكتسي صبغة الغلو فيما يخص الصوائر . 

باسم جلالة الملك 
ــر بمقتضـى  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن الطالبة السالفة الذك
ــاتح يـبراير 1967 لـدى كـاتب الضبـط بمحكمـة  تصريح أفضت به بتاريخ ف
ــة عـن محاميـها الأسـتاذ  الدارالبيضاء الإقليمية بواسطة الأستاذ الخطيب نياب
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ــاير  روتيلي و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 25 ين
ــن تعويضـات  1967 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لها م
ــانين ألـف  مدنية مع تعديله و خفض قدر التعويض التكميلي الممنوح لها من ثم

درهم إلى خمسة و خمسين ألف درهم مع أدائها صوائر الدعوى الاستئنافية . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض . 
و بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المدلى بها من لدن المطلوبين فيه . 

ــة اعتمـادا  في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة في فرعها الثاني ذي الأولوي
هـ  على خرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك من حيث أن
ــاريخ  جاء في طليعة الحكم المطعون فيه أنه صدر في الجلسة العلنية المنعقدة بت
ــرت بالجلسـة المذكـورة و أن  رابع يناير 1967 و نص على أن المناقشات قد ج
رـ  القضية جعلت في المداولة و أخرت للنطق بالحكم فيها على التوالي لحادي عش
ــر  يناير 1967 ثم لثامن عشر منه ثم لخامس و عشري منه حيث نطق بالحكم الأم

الذي لا يسمح للمجلس الأعلى بالتحقق من تاريخ النطق بالحكم . 
عـ  لكن حيث إنه إذا جاء في طليعة الحكم بناء على غلط مادي أنه مؤرخ براب
ــاريخ 25  يناير 1967 فإن سائر التنصيصات الأخرى تثبت أنه في الحقيقة صدر بت
يناير 1967 و أن هذا الغلط المادي ليس من شأنه أن يفتح باب النقض لا ســيما و 
ــوم  أنه لم يترتب عنه أي ضرر بمصالح العارضة إذ أنها صرحت بطلب النقض ي
ــها في  فاتح يبراير 1967 ضد حكم صدر بتاريخ 25 يناير 1967 و اعترفت هي بنفس
ــها الثـاني  مذكرتها بأن تاريخ الحكم هو ما ذكرته مما تكون معه الوسيلة في فرع

غير مقبولة. 
ــى خـرق  و في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول المتخذ اعتمادا عل
الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية خــرق القواعـد و الإجـراءات 
الشكلية و تحريف الوقائع و تناقض الحيثيات عــدم كفايـة التعليـل و خـرق و 
ــه بعـد مـا لاحـظ أن  تحريف القانون و ذلك من حيث إن الحكم المطعون في
دـ  للمطالبة بالحق المدني الحق في التعويض عن الخدمات التي قدمتها للضحية ق
ةـ  صرح بأن مبلغ التعويض الذي منحه حاكم الدرجة الأولى مبالغ فيه وأن المحكم
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ــالي الحـاصل للمطالبـة  تتوفر على العناصر الكافية لتقدير مبلغ الضرر الإجم
بالحق المدني في  116.321,31درهما من غير بيان عناصر تقديــر هـذا التعويـض 
الأمر الذي لا يسمح للمجلس الأعلى بالتحقق بأن هذا التعويــض الممنـوح قـد 

عوض الضرر الحاصل برمته . 
لكن حيث إن التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة و الواجب لكل طــالب 
تـئناف  في حدود طلبه يرجع إلى السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الزجر و إن اس
ضـ  الظنين و المسؤول المدني و شركة التأمين يسمح لقضاة الدرجة الثانية بتخفي
التعويض الممنوح للمطالبة بالحق المدني من غير أن يكونوا ملزمين بتبرير ذلــك 

بأسباب خاصة . 
اـكم  و من هنا فإن قضاة الموضوع لما صرحوا بأن التعويضات التي منحها ح
ــغ  الدرجة الأولى مبالغ فيها و أن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية لتقدير مبل
الضرر الإجمالي الحاصل للمطالبة بالحق المدني في 116.321,31 درهما - يكونـون 
قد جعلوا لحكمهم أساسا صحيحا من القانون عندما خفضــوا التعويـض مـن 
ــدر الـذي يبقـى المدعـى  ثمانين ألف درهم إلى خمسة و خمسين ألفا و هو الق
عليهم مدينين به إذا ما اعتبر القدر المدفوع على وجه التعويض المؤقــت و هـو 

61.321,31 درهما مما تكون معه الوسيلة في فرعها الأول على غير أساس. 

ــرق  و في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة في فرعها الأول اعتمادا على خ
الفصل 349 من قانون المسطرة الجنائية . 

حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 349 المشار إليه فإن المطــالب 
بالحق المدني الذي يخسر دعواه يتحمل المصاريف غير أن هذه المقتضيــات لا 
تتعلق إلا بالحالة التي يصدر فيها حكم بالبراءة على إثر الجريمة التي كانت ســببا 
ــح التعويـض – و لـو جزئيـا -  في المطالبة بالحق المدني و لا تطبق في حالة من
ــه  للمطالب به الذي لم تصرح المحكمة بحرمانه مما طلب و لا يمكن أن يعتبر كأن

خسر دعواه . 
ــالحق  و حيث إن الحكم المطعون فيه لما بت في استئناف كل من المطالبة ب
ــه مـن  المدني و الظنين و المسؤول المدني والشركة المؤمنة له قد أقر ما حكم ب
تعويضات للمتضررة كارمين أورينا رغم كونه خفض من قدرها و لم يعــترف في 
أي تنصيص من تنصيصاته بأن طلب أورينا كارمين يكتسي صبغة الغلــو فيمـا 
يخص الصوائر و أن قضاة الموضوع لما جعلوا صوائر الاستئناف برمتــها علـى 
اـ  عاتق أورينا كارمين يكونون قد طبقوا مقتضيات الفصل 349 المشار إليه تطبيق
ــر  خاطئا مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في مقتضياته المتعلقة بصوائ

الاستئناف . 
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من أجله 
و من غير حاجة لبحث الفرع الثاني المرتبط بالفرع الأول قبله : 

قضى الس بنقض و إبطال الحكم الصادر عــن المحكمـة الإقليميـة 
بالدار البيضاء بتاريخ 25 يناير 1967 فيما قضى به على المطالبة بــالحق المـدني 

أورينا كارمين من صوائر الاستئناف . 
و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخــرى لتبـت 

فيها من جديد طبق القانون و في حدود النقض الجزئي المحكوم به . 
ــة بالدارالبيضـاء إثـر  و قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمي

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
ــا بينـهم  و برد القدر المودع لصاحبته ، و على المطلوبين في النقض تضامن
ــأداء الصـائر و  العربي بن محمد و محمد بن العربي و شركة التأمين لافونصيير ب
قدره مائتان و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قبض صوائــر 
دـه  الدعاوى الجنائية و حدد الإجبار في حق الرجلين دون شركة التأمين في أدنى أم

القانوني . 
و به صدر الحكم و تلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حولــه 
في قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشــور بالربـاط و كـانت الهيئـة 
الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منــهم خـلال المرافعـات 
بالجلسة العمومية بتاريخ 8 مايو 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتــاني 
و المستشارون : محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي – مقــرر - و عبـد السـلام 
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
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الحكم 575 (س 12) 
الصادر بتاريخ 15 مايو 1969 

بين علال بن احمد و من معه و بين النيابة العامة 
 

تعليل - محاولة جناية و المشاركة فيها - عناصر المحاولة . 
يكون ناقص التعليل و غير مبني على أساس قانوني الحكم القاضي بإدانــة 
المتهمين من أجل محاولة القتل عمدا و المشاركة فيها من غير أن يبــين أن 
ــإخراج طلقـة ناريـة صـوب  محاولة هذه الجناية التي شرع في تنفيذها ب
الضحية لم يحصل الأثر المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها. 

باسم جلالة الملك 
ــد بـن  نظرا للطلبين المرفوعين من طرف علال بن احمد الركراكي و حمي
كبور بمقتضى تصريح أدليا به في 16 مارس 1967 أمام رئيــس السـجن المـدني 
ــارس 1967 مـن  بمراكش من أجل نقض الحكم الصادر عليهما حضوريا في 14 م
محكمة الجنايات الإقليمية بمراكش بالسجن لمدة عشرين سنة عن جناية محاولـة 

القتل العمد مع سبق الإصرار و المشاركة فيها . 
إن الس: 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الحــاجي التقريـر المكلـف بـه في 
القضية . 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

و بعد ضم الطلبين لارتباطهما . 
حيث إن طالبي النقض كانا يوجدان رهن الاعتقال خلال الأجل المضــروب 
ــن قـانون  لطلب النقض فهما معفيان بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 م

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل . 
و حيث إنهما لم يدليا بمذكرة لبيان وجوه الطعــن إلا أن الفصـل 579 مـن 
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض . 
و حيث كان الطالبان علاوة على ذلك موافقين لما يقتضيه القانون . 
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فإنهما مقبولان شكلا . 
و في الموضوع : 

ــامي العـام لـدى الـس  في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من السيد المح
الأعلى . 

هـ  – في فقرت حيث يجب بمقتضى الفصلين 347 - في فقرته السابعة - و 352 
ــلا مـن النـاحيتين  الثانية - من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم معل
الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا .و أن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل . 

ــائي فـإن كـل محاولـة  و حيث إنه بمقتضى الفصل 114 من القانون الجن
رـة إلى  ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباش
ــر المتوخـى منـها إلا لظـروف  ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأث

خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة و يعاقب عليها بهذه الصفة . 
ــجنا  و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنين بعشرين سنة س
ــة هـذه  من أجل محاولة القتل عمدا و المشاركة فيها من غير أن يبين أن محاول
الجناية التي شرع في تنفيذها بإخراج طلقة نارية صوب الضحية محمد بن محمــد 
عياد لم يحصل الأثر المتوخى منها لظروف خارجــة عـن إرادة مرتكبيـها ممـا 

يجعله ناقص التعليل غير مبني على أساس قانوني . 

من أجله 
ــث فيـها  قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للب
من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة مــن هيئـة أخـرى و بأنـه لا 

موجب لاستخلاص الصائر . 
رـ  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات الإقليمية بمراكش إث

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 8 مايو 1969 و هم الســادة رئيـس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
ــدبي – مقـرر – و عبـد السـلام  المستشارون : محمد اليطفتي و عبد السلام ال
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 580 (س 12) 
الصادر بتاريخ 15 مايو 1969 

بين سيدي احمد بن الكوزي و بين النيابة العامة 
 

1 - ظروف التشديد - وقوع السرقة في جمل ( لا ) - تعريف الناقلة 
2 – عقوبة - عقوبة مبررة - عدم إبطال الحكم . 

ــذي  1 - يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي الحكم ال
ةـ لأن  اعتبر ظرفا من ظروف التشديد للسرقة كونها وقعت في جمل الضحي
ــها  الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 الذي يعرف الناقلة بكون

ذات محرك و يشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أو الهروب . 
2-ما دام أن العقوبة المحكوم بها مبررة بالإدانة عن القتل العمد المرتكــب 
ــة  من لدن المتهم فإنه لا ينبغي إبطال الحكم المطعون فيه بسبب المخالف
المذكورة أعلاه و إنما التصريح بأن العقوبة الموقعة لا تنطبق إلا علــى مـا 

ثبت بوجه صحيح . 

باسم جلالة الملك 
ــه  نظرا للطلب المرفوع من طرف احمد بن الكوزي بمقتضى تصريح أدلى ب
ــن أجـل نقـض الحكـم  في 26 أكتوبر 1967 أمام رئيس السجن المدني بإنزكان م
ــادير  الصادر عليه حضوريا في 23 أكتوبر 1967 من محكمة الجنايات الإقليمية بأك
ــق فيـه  لمدة عشرين سنة و الإبعاد لمدة خمسة أعوام ورد المسروق لمن له الح

عن جناية القتل العمد و السرقة الموصوفة . 
إن الس : 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الحــاجي التقريـر المكلـف بـه في 
القضية . 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
لطلب النقض فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل . 
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ــوه الطعـن إلا أن الفصـل 579 مـن  و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وج
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض . 
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون . 

فإنه مقبول شكلا  
و في الموضوع : 

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى . 
ــواء  حيث يتعين على كل حكم قاض بالإدانة أن يكون معللا تعليلا صائبا س
فيما يرجع للوقائع موضوع المؤاخذة أو فيما يرجع للتكييف الذي يجب أن يعطى 

لتلك الوقائع . 
ــد  و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل القتل العم
ــة  و كذا من أجل السرقة الموصوفة باعتبار أن المتهم لما تحقق من موت الضحي
ــتيلاء  استولى على أمتعته و نقوده و جمله و أنه استعمل العنف و التهديد في الاس

على أموال الضحية كما أن السرقة كانت في ناقلة و هي الجمل. 
ــك و أن  لكن حيث إن السرقة ، لم ترتكب إلا بعد القتل الذي أدين عنه كذل
ــرف  الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 من القانون الجنائي الذي يع
ــا  الناقلة بكونها ذات محرك و يشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أو الهروب مم

يجعل الظروف المشددة للسرقة غير متوفرة في هذه النازلة . 
ةـ  و حيث إنه ما دام أن العقوبة المحكوم بها و هي عشرون سنة مبررة بالإدان
ــن  عن القتل العمد المرتكب من لدن الطاعن فإن الفصل 589 في فقرته الثانية م
قانون المسطرة الجنائية يقتضي لإبطال الحكم برمته و إنما التصريح بأن العقوبة 

الموقعة لا تنطبق إلا على ما ثبت بوجه صحيح . 
و حيث إن الحكم فيما عدا ذلك سالم من كل عيــب شـكلي و أن أحـداث 
قـ  القتل العمد و السرقة العادية التي ثبتت لدى المحكمة بما لها من سلطان ينطب

عليه الوصف القانوني المأخوذ به ، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها . 

من أجله 
يصرح بأن العقوبة المحكوم بها و هي عشرون سنة سجنا ضد احمــد بـن 
الكوزي لا تنطبق إلا على القتل العمد و السرقة العادية و برفض الطلـب فيمـا 
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عدا ذاك ، و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر عملا بمقتضيات الفصل 581 مـن 
قانون المسطرة الجنائية. 

ــر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات الإقليمية بأكادير إث
الحكم المطعون فيه أو بطرته . 

هـ في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حول
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــاني و المستشـارون :  بتاريخ 8 مايو 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكت
ــد  محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي - و عبد السلام الحاجي– مقرر - و محم
ــردودي الـذي  الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
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الحكم الجنائي عدد 608 (س 12) 
الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 

بين علي بن الحسين بن حمو و بين النيابة العامة 
 

نقض – أجله - يوم ابتداء الأجل حيال الفريق الذي كان حاضرا. 
ــض  بمقتضى الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النق
اـل  يحدد في ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الحكم المطعون فيه حي
الفريق الذي كان حاضرا في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . 

باسم جلالة الملك 
ــح  نظرا للطلب المرفوع من طرف علي و الحسين بن حمو بمقتضى تصري
أدلى به في 5 يناير 1965 أمام رئيس السجن المدني ببني ملال مــن أجـل نقـض 
الحكم الصادر عليه حضوريا في 5 دجنبر 1964 من محكمة الجنايــات الإقليميـة 
اـف و  ببني ملال بالحبس النافذ لمدة ثلاث أعوام عن جرائم الاغتصاب و الاختط

الفرار. 
إن الس : 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الحــاجي التقريـر المكلـف بـه في 
القضية . 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بقبول الطلب . 
بناء على الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية . 

ــرف  حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن أجل طلب النقض يحدد في ظ
ــق الـذي كـان  ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الحكم المطعون فيه حيال الفري

حاضرا في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . 
ــب  و حيث إن الحكم صدر بتاريخ 5 دجنبر 1964 بحضور العارض و لم يطل
ــل القـانوني المنصـوص عليـه في  نقضه إلا بتاريخ 5 يناير 1965 أي خارج الأج

الفصل المذكور أعلاه . 
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من أجله 
ةـ  قضى بعدم قبول طلب النقض و حكم على صاحبه بالصائر و قدره مائ
ــض صوائـر الدعـاوى  و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قب

الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . 
لكن فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا من السيد المحامي العام . 

ــوم  حيث إنه بمقتضى الفصل 310 من القانون الجنائي فإن العقوبات المحك
ــل 120 بالإضافـة إلى أيـة  بها ضد المعتقل الهارب تنفذ استثناء من حكم الفص

عقوبة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض . 
ــم الاختطـاف و  و حيث إن المحكمة بعدما صرحت أن المتهم ارتكب جرائ
ــم فاعتـبرت الجريمـة  الاغتصاب و الفرار من السجن راعت حالة تعدد الجرائ
الأشد عقابا و هي جريمة الاغتصاب و حكمت عليه بعقوبة واحدة هي الحبــس 

لمدة ثلاثة أعوام مخالفة بعملها مقتضيات الفصل 310 أعلاه. 
دـة  يصرح بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة واح
ــائدة القـانون  عن جرائم الاختطاف و الاغتصاب و الفرار من السجن و ذلك لف

فقط و بدون إحالة . 
و يقرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات الإقليمية ببني ملال إثر 

الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
هـ في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حول
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 15 مايو 1969 و هم السادة رئي
ــرر  المستشارون : محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي- مق
ــامي العـام السـيد محمـد عزيـز  – و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المح
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
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الحكم الجنائي عدد 621 (س 12) 
الصادر بتاريخ 5 يونيو 1969 

بين محمد بن احمد الفقير و بين النيابة العامة 
 

مسائل أولية - وجوب إثارتها قبل الدفاع في جوهر الدعوى . 
ــل دفـاع في جوهـر  إن المسائل المتعين فصلها أوليا يجب أن تقدم قبل ك
ــيلة المتخـذة  الدعوى و لهذا تكون غير مقبولة أمام الس الأعلى الوس
من وجوب إشعار العون القضائي بالمتابعة الجارية ضده و التي لم يســبق 

الاستدلال بها أمام قضاة الموضوع قبل الدفاع في جوهر الدعوى . 

باسم جلالة الملك 
ــن  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن المسمى الفقير محمد بن احمد اب
ــاتب الضبـط  عباس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع أبريل 1965 لدى ك
بالمحكمة الإقليمية بالبيضاء بواسطة الأستاذ البشير بن عباس التعارجي و الرامي 
ــل 1965 تحـت  إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ فاتح أبري
ــاه عليـه  عدد 64/745 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتض
بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و بغرامة قدرها مائة و عشــرون درهمـا مـن 
ــة المحكـوم بـها دون العقوبـة  أجل الجرح بغير عمد مع الاقتصار على الغرام

الحبسية . 
إن الس : 

ــلام الـدبي التقريـر المكلـف بـه في  بعد أن تلا السيد المستشار عبد الس
القضية. 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي في مستنتجاته . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . 
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها و المتخذة اعتمــادا علـى 
ــة الـتي  خرق الفصل الثاني كما غير من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الرابع

توجب إعلام العون القضائي بكل متابعة قضائية ضد موظف عمومي . 
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ــعر بالمتابعـة  و بما أن العارض موظف عمومي و أن العون القضائي لم يش
الجارية ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون خرق الفصل المشار إليه . 

بناء على الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية . 
حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإن المسائل المتعين فصلها أوليا يجــب أن 

تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى و إلا تصبح غير مقبولة لفوات إبانها . 
نـ  و حيث إنه لا ينتج من الحكم المطعون فيه و لا من الحكم الابتدائي و لا م
ــائي  باقي محتويات الملف أن العارض سبق له أن أثار وجوب إشعار العون القض
بالمتابعة الجارية ضده قبل الدفاع في جوهر الدعوى فإن الاســتدلال بالوسـيلة 

المشار إليها أمام الس الأعلى يجعلها غير مقبولة . 

من أجله 
ــأداء بـاقي الصـائر و قـدره  قضى برفض الطلب و حكم على صاحبه ب
ــررة في قبـض صوائـر الدعـاوى  خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

الجنائية . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 22 مايو 1969 و هم السادة رئي
المستشارون : محمد اليطفتي و عبد الســلام الـدبي- مقـرر – و عبـد السـلام 
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 649 (س 12) 
الصادر بتاريخ 5 يونيو 1969 

بين المقدم محمد بن مبارك و بين النيابة العامة 
 

إكراه - تعريفه القانوني - وجوب إثباته من لدن المتهم . 
ــديم لا يمكـن أن ينتـج  بمقتضى الفصلين 81 و 82 من القانون الجنائي الق
الإكراه إلا عن الاضطرار التام الذي يحصل عندما يتعرض ارم لخطــر 
ــة و هـو الـذي  جسيم لا محيد عنه و لا يمكن اجتنابه إلا بارتكاب الجريم
عليه أن يثبت حالة الاضطرار هذه و لهذا تكـون محكمـة الموضـوع قـد 
عللت حكمها تعليلا كافيا عندما نصت في حكمها بإدانة المتــهم مـن أجـل 
القتل عمدا على عدم ثبوت ما زعمه من أنه كان في حالــة الدفـاع عـن 
ــب مـع حالـة الدفـاع الشـرعي  النفس و اعتبرت أن ما قام به لا يتناس

المزعوم. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد بن مبارك المدعــو 
الرحماني بمقتضى تصريح لدى رئيس السجن المدني بالبيضــاء بتـاريخ تاسـع 
ــدد  أكتوبر 1964 ضد الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات بالبيضاء تحت ع
ــل  64/67 بتاريخ سادس أكتوبر 1964 و القاضي بسجنه خمس عشرة سنة من أج

القتل عمدا . 
إن الس : 

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية . 
ــيد محمـد عزيـز الكـردودي المحـامي العـام في  و بعد الإنصات إلى الس

مستنتجاته . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــتدل بـها علـى أن  و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن المس
ــن القـانون الجنـائي  المحكمة خالفت القانون بعدم تطبيقها الفصلين 79-80 م

القديم إذ ينص الفصل الأول على أن لا جريمة على  
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ــا ينـص  من ارتكبها بمقتضى نص قانوني و بأمر من السلطة الشرعية ، كم
ــت أنـه أكـره  الفصل الثاني على أن لا مسؤولية على من ارتكب الجريمة أن ثب
ــل يرجـع  عليها بقوة لم يستطع مقاومتها أو كان في حالة قيام بحق أو إنجاز عم
لوظيفته و هو ما ينطبق على الطاعن لكونه موظفا و مأمورا بالعمل الذي قــام 
ــك فـإن  به و أن المحكمة بعدم تطبيقها الفصلين المذكورين و دون أن تعلل ذل

حكمها يشوبه نقصان التعليل . 
حيث إنه بمقتضى الفصلين 81-82 من نفس القانون فإنه لا يمكن أن ينتــج 
يـم  الإكراه إلا عن الاضطرار التام الذي يحصل عندما يتعرض ارم لخطر جس
لا محيد عنه و لا يمكن اجتنابه إلا بارتكاب الجريمة و أنه هو الذي عليه إن يثبـت 

حالة الاضطرار هذه . 
و حيث إن المحكمة نصت في حكمها على أن ما زعمه المتهم من أنه كــان في 
حالة الدفاع عن النفس و أنه كان موضوع اعتداء من طرف المقتــول لم يثبـت 
لديها و اعتبرت أن ما قام به لا يتناسب مع حالة الدفاع الشرعي المزعــوم ممـا 
يجعل الحكم معللا تعليلا كافيا و يستوجب إطراح مــا اسـتدل بـه الطـاعن في 

مذكرته . 
ــكلي و أن الأحـداث  و حيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب ش
ــانوني  التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف الق

المأخوذ به ، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. 

من أجله 
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى محمد بن مبــارك ضـد الحكـم 
الصادر عن محكمة الجنايات بالبيضاء بتاريخ سادس أكتوبر 1964 تحــت عـدد 
ــة دراهـم المتضمـن  64/67 ، و حكم على صاحبه بالصائر و قدره مائة و خمس
للوجيبة القضائية وحق المرافعة و الذي يستخلص طبق الإجــراءات المقـررة في 

قبض صوائر الدعاوى الجنائية و حدد الإجبار في أدنى أمده القانوني . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــارون :  بتاريخ 22 مايو 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستش
ــلام الحـاجي و محمـد الصبـار  محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد الس
ــذي  الاخصاصي –مقرر - بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي ال

كان يمثل النيابة العامة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني . 
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الغرفة الإدارية 
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الحكم الإداري عدد 29 
الصادر في 6 ربيع الثاني 1388-3 يوليوز 1968 

بين النقابة الوطنية المهنية للنواب العامين للتأمينات 
و بين معالي وزير المالية 

 
1 - دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال الســلطة - تقديمـها قبـل 

أوانها - قبولها إن ثبت رفض الإدارة للتظلم التمهيدي . 
2 - رجعية - رجعية قرار إداري - العبرة بتاريخ ابتداء العمل به . 

3 - حرية التعاقد - تقييدها بمقتضيات التشريعات أو المصلحة العامة . 
– حرمة  4 - شركات التأمين - تحديد أجور الوسطاء - كامل الحرية ( لا ) 

الحقوق المكتسبة. 
5 - المساواة في تحمل التكاليف العمومية - أصناف متباينة مــن الأفـراد أو 

النشاطات - تطبيق المبدأ ( لا ) . 
1 - لا ضرر على الإدارة في أن يقدم طلب الطعــن إلى الـس الأعلـى 
ــا للـرد علـى  بضعة أيام قبل انتهاء أجل الثلاثة أشهر المضروب لها قانون
التظلم الاستعطافي إذا تبين فيما بعد رفضها له مما يجعــل الدفـع بعـدم 

قبول الطلب غير معتبر . 
نـ أن  2 - لتقدير المفعول الرجعي لقرار إداري لا عبرة بتأخير نشره فلا يمك
ــاريخ ابتـداء  يرمي بالرجعية ما دام أن التاريخ الذي يحمله القرار سابق لت
العمل به ، و كل ما يترتب على تأخير النشــر هـو عـدم قابليـة القـرار 

للاحتجاج به قبل تاريخ نشره . 
3 - إذا كانت العقود تبرم بمحض التراضي بين الناس فإن حريــة إبرامـها 
ــها العمـل وقـت التعـاقد أو بمـا  مقيدة بمقتضيات التشريعات الجاري ب

يتطلبه تحقيق المصلحة العامة . 
ــري المـؤرخ في 6  4 - إن التشريع الجاري به العمل منذ صدور القرار الوزي
وـر  شتنبر 1941 لم يترك كامل الحرية لشركات التأمين و وسطائها لتعيين أج
ــتي يراهـا  الوسطاء إذ خول لوزير المالية الصلاحية لاتخاذ كل التدابير ال
ــذا لا  صالحة و ذلك قصد تحديد أجور الوسطاء و إخضاع هذا الباب و له
يمكن التمسك بحرمة الحقوق المكتسبة إلا فيما يرجع العقود المبرمة لهــذا 
الغرض إلى ما سيصدره وزير المالية من ضوابط في مفعول العقــود الـذي 
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ــون فيـه و الـذي حـدد أجـور  تحقق قبل إصدار القرار الوزيري المطع
الوسطاء . 

ــا يتعلـق  5- إن مبدأ المساواة في تحمل التكاليف العمومية لا يطبق إلا فيم
ــة و أن الإدارة مـن حقـها أن تسـن  بالأشخاص الموجودين في حالة مماثل
أنظمة متباينة لأصناف متباينة من الأفراد أو النشاطات بدون أن تخرق مـن 

أجل ذلك مبدأ المساواة . 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
5 مايو 1967 من طرف النقابة الوطنية المهنية للنواب العامين للتأمينات بواسطة 
ــر  نائبها الأستاذ محمد بوستة ضد المقرر الصادر في 6 مارس 1967 عن معالي وزي

المالية . 
ــايو 1968 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3 م
ــة إلى  السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 مايو 1968 . 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14 يوني

 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الدفع بعدم القبول 

ــرف النقابـة  حيث إن الإدارة تدفع بعدم قبول طلب الإلغاء المقدم من ط
الوطنية المهنية للنواب العامين للتأمينات بانية دفعها على كون الطلــب قـدم 
قبل أوانه أي قبل أن يتحقق رفض الإدارة للطلب الاستعطافي المرفوع إليها ذلـك 
لأن هذا الطلب الاستعطافي وجه لها بتاريخ 23 يبراير 1967 فأمسكت عـن البـت 
ــنى  فيه حتى يدلي لديها ببعض الإيضاحات فيما يتعلق بالوسائل القانونية التي انب
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ــاريخ سـادس مـارس رسـالة ترمـي إلى  عليها و وجهت إلى نقابة المتظلمة بت
وـص  التحصيل على هذا البيان فلم تتوصل به إلا يوم 14 أبريل 1967 و من المنص
عليه في القانون إن سكوت الإدارة عن ذلك الطلب لا يعتبر رفضا يبيح الطعــن 
ــة قدمـت طلـب الطعـن  إلا إذا استمر ثلاثة أشهر و الحالة أن النقابة المتظلم
لـ 1967 أي  بالإلغاء بتاريخ 5 مايو 1967 مع أن أجل ثلاثة أشهر ابتدأ بتاريخ 14 أبري
تاريخ تقديم الإيضاحات و انتهى في 14 يوليوز أو على أقل تقدير يكون انتهى يـوم 

23 مايو باعتباره أنه ابتداء يوم 23 فبراير 1967 . 

لكن حيث إن الإدارة أفصحت في مستنتجاتها عــن رفـض طلـب النقابـة 
ةـ  مصممة بذلك على عدم العدول من القرار المطعون فيه و أن المعتبر في الحقيق
ــي إلى إلغـاء  هو موقف الإدارة الذي يؤخذ منه عدم موافقتها على الطلب الرام
القرار المتظلم منه و أن أجل ثلاثة أشهر إنمــا ضـرب لئـلا تتمـادى الإدارة في 
ــة حـق  سكوتها مدة تفوق ما تحتاج إليه عادة في الجواب و تعرقل بذلك ممارس
لـ  الطعن و أنه لا ضرر عليها في أن يقدم طلب الطعن بضعة أيام قبل انتهاء الأج
وـل  إذا تبين فيما بعد رفض الإدارة الطلب الاستعطافي لذلك فإن الدفع بعدم القب

لا يمكن اعتباره. 
و فيما يتعلق بالوجه الأول المستدل به : 

ــواب العـامين  حيث يؤخذ من عناصر الملف أن النقابة الوطنية المهنية للن
للتأمينات تطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1966 عــن وزيـر الماليـة 
لكونه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة حيث إن وزير المالية قرر بمقتضــاه 
ــان المخـاطر  أن مبلغ الأجرة الممنوحة للوسطاء المزاولين للتأمين الخاص بضم
نـ أن  كيف ما كان نوعها الناتجة عن استعمال الناقلات البرية ذات المحرك لا يمك
يتجاوز ابتداء من فاتح يناير 1967 النسبة المأوية المبينة بعــده مـن الأقسـاط و 
الاشتراكات الخالصة من جميع الضرائب و الأداءات و من مصارف عقود التأمين  
1-فيما يتعلق بالسماسرة : 13 في المائة بالنسبة للتأمين علــى أنـواع النقـل 
ــرى علـى  العمومي للمسافرين أو البضائع و 15 في المائة بالنسبة للتأمينات الأخ

الناقلات البرية ذات المحرك . 
ــأمين علـى أنـواع النقـل  2-فيما يتعلق بالأعوان : 14 في المائة بالنسبة للت
ــرى علـى  العمومي للمسافرين أو البضائع و 18 في المائة بالنسبة للتأمينات الأخ

الناقلات البرية ذات المحرك . 
ــف مـا كـان  كما قرر بمقتضاه منع منح هؤلاء الوسطاء أية أجرة أخرى كي

شكلها أو اسمها . 
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ــه خرقـه لمبـدأ عـدم  و حيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون في
ــه في فـاتح ينـاير  رجعية المقررات الإدارية لكونه من جهة يحدد ابتداء العمل ب
ةـ  1967 مع أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 25 يناير 1967 و لكونه من جه
أخرى مس بحقوق الوسطاء المكتسبة الناتجة عن عقود أبرمــت قبـل 25 ينـاير 
1967 بينهم و بين شركات التأمين التي يمثلونها إذ أن الإدارة لا يمكن لهــا – دون 
أن تمس بتلك الحقوق - أن تقرر بمفردها و بصفة رجعية تغيير هذه العقود الـتي 

لها صبغة خاصة و التي لم تكن هي طرفا فيها . 
لكن من جهة حيث إن القرار المطعون فيه يحمل تاريخ 28 دجنــبر 1966 و 
ــن تـاريخ القـرار لا  أن تاريخ ابتداء العمل به هو فاتح يناير 1967 و هو متأخر ع
سابق له فلا يمكن أن يرمي القرار المطعون فيه بالرجعية و أن تأخــير نشـره إلى 
25 يناير 1967 لا عبرة به في تقدير المفعول الرجعي للقرار ما دام أن التاريخ الذي 
دـم  يحمله سابق لتاريخ ابتداء العمل به و أن كل ما يترتب على تأخير النشر هو ع

قابلية القرار للاحتجاج به قبل تاريخ نشره . 
اـس  و من جهة أخرى حيث إنه إذا كانت العقود تبرم بمحض التراضي بين الن
ــاقد  فإن حرية إبرامها مقيدة بمقتضيات التشريعات الجاري بها العمل وقت التع
ــى الحقـوق الخاصـة  أو بما يتطلبه تحقيق المصلحة العامة و أن المحافظة عل
الناشئة عنها لا تجب مراعاتها إلا إذا كانت لا تتعارض مــع نصـوص صريحـة 

متقدمة عليها أو مصلحة عامة محققة . 
و حيث إن التشريع الجاري به العمل منذ صدور القرار الوزيري المــؤرخ في 
ــترك كـامل الحريـة لشـركات التـأمين و  13 شعبان 1360-6 شتنبر 1941 لم ي
وسطائها لتعيين أجور الوسطاء إذ خول لوزير المالية الصلاحيــة لاتخـاذ كـل 
ــود  التدابير التي يراها صالحة و ذلك قصد تحديد أجور الوسطاء و إخضاع العق

المبرمة لهذا الغرض إلى ما سيصدره وزير المالية من ضوابط في هذا الباب . 
ــة  و حيث إن النقابة الطاعنة لا يمكن لها و الحالة هذه أن تستظهر بالحرم
الواجبة للحقوق المكتسبة في مجال قيدت فيه حرية المتعاقدين بحيــث لا يمكـن 
قـ في  أن تكون مصدر حقوق إلا بقدر ما تبيحه التدابير التي خول لوزير المالية الح

اتخاذها . 
لـ  و حيث إن وزير المالية لم يتخذ أي قرار يحدد بمقتضاه أجور الوسطاء قب
صدور القرار المنتقد فإن النقابة الطاعنة لا يمكن لها أن تتمسك بحرمة الحقـوق 

المكتسبة إلا فيما يرجع لمفعول العقود الذي تحقق قبل إصداره . 
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ــطاء  و حيث إن مفعولها فيما يستقبل انقطع فيما يرجع لتحديد أجور الوس
ــوق المكتسـبة لا  بسبب صدور القرار المطعون فيه فإن الاستظهار بحرمة الحق

يمكن اعتباره . 
ــول  و حيث إن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي حكم يقتضي إبطال مفع
العقود المشار لها في المدة السالفة فلم يخرق مبدأ عدم رجعيــة القوانـين و لم 

يجحف بأي حق يمكن أن يتمتع بحرمة الحقوق المكتسبة . 
لذلك فإن الوجه الأول المستدل به لا يرتكز على أساس . 

فيما يتعلق بالوجه الثاني : 
حيث تعيب طالبة الإلغاء على القرار المطعون فيه خرق المبدأ العام الرامي 
إلى ضرورة التوزيع العادل للتكاليف بين جميع المواطنين و ذلك عندما فرضــت 
على ممثلي التأمينات دون غيرهم تكــاليف تخفيـض العجـز الفـني الحـاصل 
ــه أن  للمؤمنين في فرع تأمين السيارات بينما كان يقضي المبدأ المشار له في الوج

توزع التكاليف بالتساوي على ممثلي التأمينات و غيرهم . 
ــق إلا فيمـا  لكن حيث إن مبدأ المساواة في تحمل التكاليف العمومية لا يطب
يتعلق بالأشخاص الموجودين في حالة مماثلــة و أن الإدارة مـن حقـها أن تسـن 
أنظمة متباينة لأصناف متباينة من الأفراد أو النشاطات بدون أن تخرق من أجــل 

ذلك مبدأ المساواة. 
و حيث إن وسطاء و سماسرة التأمين خاضعون لنظام خاص ســواء فيمـا 
ــل خـاص في اللجنـة الاستشـارية  يتعلق بدخول المهنة أو ممارستها و لهم تمثي
ــأمين و المؤمنـين علـى  للتأمينات و مصالحهم تتعارض مع مصالح شركات الت

السواء الشيء الذي يجعل منهم صنفا متميزا عن غيره . 
و حيث بالإضافة إلى ما ذكر أن القرار المنتقد داخل في برنامج عام يــهدف 
إلى إرجاع المياه إلى مجاريها فيما يتعلق بسير التأمينات و ذلك باتخاذ تدابير لائقة 
ــرق  ينال مفعولها كلا من شركات التأمين و المؤمنين فالقرار المطعون فيه لا يخ

مبدأ المساواة أمام التكاليف العمومية. 
لذلك فإن الوجه الثاني لا يرتكز على أساس . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء . 
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لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــة الأسـتاذ  متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرف
مكسيم أزولاي و المستشارون السادة : محمد بن يخلف و محمد عمور و ســالمون 
ــدارة  و بمسـاعدة  بنسباط و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

كاتب الضبط السيد لحسن أزولاي . 
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الحكم الإداري عدد 1 
الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968 

بين عبد السلام الخراز و بين معالي وزير الداخلية 
 

هـائي (  1 - موظفون و أعوان عموميون - عدم الكفاءة المهنية - العزل الن
لا ) - وجوب إثبات عدم إمكان إدراج المعنيين بــالأمر في أسـلاك إدارة أو 

مصلحة أخرى- 
2 - متصرفون مساعدون - ما يؤهلهم له القانون من مناصب . 

ــة التقشـف - وجـوب مراعـاة  3 - موظفون و أعوان عموميون - سياس
القانون . 

1 - ينص الفصل 81 من القانون الأساســي للوظيفـة العموميـة علـى أن 
لاـك  الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية و الذي لا يمكن إدراجه في أس
نـ  إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد و إما أن يعفى إذا لم يك
ــتعمال السـلطة  له الحق في التقاعد ، و لهذا يكون مشوبا بالشطط في اس
ةـ دون  المقرر الإداري القاضي بعزل موظف عزلا نهائيا لعدم كفاءته المهني

أن يثبت عدم إمكان إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى . 
2 - إن مقتضيات الفصل 7 من ظهير 5 شوال 1382 ( فــاتح مـارس 1962 ) 
تؤهل المتصرفين المساعدين بالإضافة إلى وظائف السلطة لتقلد منــاصب 

أخرى بالإدارة المركزية أو مساعدة المتصرفين . 
3 - إن سياسة التقشف ليس من شأنها أن تبرز اتخاذ تدبير العــزل النـهائي 

ضد موظف دون مراعاة مقتضيات القانون في حقه . 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــتة  7 يوليوز 1967 من طرف عبد السلام الخراز بواسطة نائبه الأستاذ محمد بوس

ضد المقرر الصادر في 22 يبراير 1967 عن معالي وزير الداخلية . 
ــبر 1967 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 نون
ــة إلى  السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الحكم برفض الطلب . 
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و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 شتنبر 1968 . 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 نون

 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة . 

بناء على الفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية . 
حيث يتبين من أوراق الملف أن عبد السلام الخراز الحــامل للإجـازة مـن 
ــة بتـاريخ 10 دجنـبر 1964 متصرفـا  كلية الحقوق عين بقرار من وزير الداخلي
ــرة الخميسـات بمقتضـى  مساعدا من الدرجة الثانية ثم قائدا رئيس مكتب دائ
ــق في  مرسوم ملكي بتاريخ 14 شتنبر 1964 و بعد مزاولته لمهام هذه الوظيفة الح
ــب تـدوم  شهر نونبر 1965 بمدرسة تكوين الإطارات بالقنيطرة لقضاء فترة تدري
سنتين مع احتفاظه بمنصبه إلا أنه بعد نهايــة السـنة الأولى في 11 غشـت 1966 
ــدم تحصيلـه  قررت الإدارة عدم السماح له بمتابعة الدراسة في السنة الثانية لع
ــائد بمقتضـى  على المعدل المطلوب كما أن المعني بالأمر أعفى من منصبه كق
مرسوم ملكي بتاريخ 3 نونبر 1966 ، و بعد النظر في قضيته مــن طـرف مجلـس 
التأديب في جلسة 31 يناير 1967 أصدر وزير الداخلية قرارا بثاني و عشري فـبراير 
ــة و ذلـك  1967 يقضي بعزله عن منصبه كمتصرف مساعد لعدم كفاءته المهني
ــع شـعبان 1377  بناء على مقتضيات الفصل 81 من الظهير الشريف المؤرخ براب
اـل  موافق 24 يبراير 1958 الذي هو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المح

عليه في الفصل 17 من النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية . 
ــلطة  و حيث إن عبد السلام الخراز يطلب بسبب الشطط في استعمال الس
ــرف مسـاعد لأنـه لا يمكـن أن  إلغاء القرار القاضي بإعفائه من منصبه كمتص

يوصف بانعدام الكفاءة المهنية إلى درجة تستوجب العزل النهائي . 
ــي للوظيفـة  و حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون الأساس
ــه المهنيـة و الـذي لا يمكـن  العمومية على أن الموظف الذي تثبت عدم كفاءت
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ــى التقـاعد و إمـا أن  إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال عل
يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد . 

رـ  و حيث إن المستشار المقرر بعث للعون القضائي بالمغرب النائب عن وزي
ــه الإدلاء بمـا يثبـت أن  الداخلية برسالة مؤرخة في 17 ماي 1968 يطلب فيها من
ــان  وزارة الداخلية قد تحققت فعلا قبل إعفاء المدعي من منصبه من عدم إمك

إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى . 
و حيث أجابت وزارة الداخلية برسالة مؤرخــة في 23 مـاي 1968 مقتصـرة 
على الادعاء بأنه وقع تطبيق مقتضيات الفصل 81 مــن ظـهير 24 يـبراير 1958 
تطبيقا دقيقا دون أن تدلي بما يثبت توفر الشرط المنصوص عليه في الفصــل 81 

المذكور أعلاه . 
ــز علـى رأي اللجنـة  و من جهة أخرى حيث إن المقرر المطعون فيه ارتك
ــاعن بصفتـه  المتساوية الأعضاء التي ارتأت أنه لا يمكن للإدارة الاحتفاظ بالط
ــام الأساسـي لإطـارات وزارة الداخليـة و  متصرفا مساعدا بناء على أن النظ
ــين المسـاعدين  سياسة التقشف المتبعة من لدن الحكومة لا يسمحان للمتصرف

القيام بوظائف غير وظائف السلطة . 
ــن ظـهير 5 شـوال عـام 1382  لكن حيث إن مقتضيات الفصل السابع م
الموافق فاتح مارس 1962 تؤهلهم بالإضافة إلى وظائف السلطة لتقلــد منـاصب 
أخرى بالإدارة المركزية أو مساعدة المتصرفين ، و أن سياسة التقشــف المحتـج 
ــهائي دون مراعـاة مقتضيـات  بها ليس من شأنها أن تبرر اتخاذ تدبير العزل الن

القانون مما يجعل المقرر المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بإبطال المقرر المطعون فيـه الصـادر عـن وزيـر 

الداخلية في 22 يبراير 1967 . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
ــور و سـالمون بنسـباط و  و المستشارون السادة : محمد بن يخلف و محمد عم
بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيــم قـدارة  و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد لحسن أزولاي . 
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الحكم الإداري عدد 4 
الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968 

بين جورج بايل و بين الس الوطني المؤقت للصيدلية 
 

دعوى إلغاء - وجوب تقديم تظلم إداري تمهيدي. 
يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة غير مقبــول إن لم 
ــهيدي أو بشـهادة  يصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التم

تثبت تقديم التظلم المذكور . 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــرة  11 يوليوز 1967 من طرف جورج بايل بواسطة نائبه الأستاذ احمد رضا اجدي

ضد المقرر الصادر في 5 مايو 1967 عن الس الوطني المؤقت للصيدلية . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 دجنبر 1967 تحت إمضــاء 
رئيس الس الوطني المؤقت للصيدلية النائب عن المطلوب ضــده الإلغـاء و 

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 15 أكتوبر 1968 . 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 نون

 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــس للمجلـس الأعلـى  بناء على الفصل 8 من ظهير 27 شتنبر 1957 المؤس
ــب  الناص على أن عريضة طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة يج
هـ  أن تصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التمهيدي المنصوص علي
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ــة غـير  في الفصل 14 أو بشهادة تثبت تقديم التظلم المذكور و إلا كانت العريض
مقبولة . 

ــتعمال السـلطة إلغـاء  و حيث إن جورج بايل طلب بسبب الشطط في اس
ــت للصيدليـة دون أن  المقرر الصادر في 5 ماي 1967 عن الس الوطني المؤق
ــوص عليـه في الفصـل 14 مـن  يدلي بما يثبت تقديمه للتظلم التمهيدي المنص

الظهير المشار إليه أعلاه ، مما يجعل طلبه غير مقبول . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب جورج بايل . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
ــة و سـالمون بنسـباط و  و المستشارون السادة : محمد بن يخلف و إدريس بنون
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد لحسن أزروال . 
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الحكم الإداري عدد 6 
الصادر في 10ذوالقعدة 1388-29 يناير 1969 

بين الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل و بين معالي 
وزير الأشغال العمومية 

 
ــات - الطعـن في  1 - دعوى إلغاء - الصفة اللازمة - جامعة وطنية لنقاب

تدبير يهم طائفة إقليمية من أعضائها - عدم صفة الجامعة . 
2 - تظلم تمهيدي - وجوب صدوره عن طــالب الإلغـاء أو مـن يمثلـه - 

صدوره عن جامعة النقابات لا يفيد الطالب . 
ــل العمومـي المكونـة علـى  1 - إن الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النق
الصعيد الوطني بين مختلف النقابات المحلية لأرباب النقل عبر الطــرق لا 
صفة لها للطعن في تدبير لا يهم إلا طائفة إقليمية من أعضائها ممثلــة مـن 
لدن نقابة إقليمية مما يجعل طلب الإلغــاء الصـادر عـن الجامعـة غـير 

مقبول. 
هـا و  2 - إن التظلم التمهيدي المرفوع من الجامعة الوطنية أصالة عن نفس
دون وكالة من لدن بعض أرباب النقل لا يمكن أن يفيدهم مما يجعل طلـب 

الإلغاء الصادر عنهم دون تقديمهم تظلم تمهيدي غير مقبول. 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
طـة  2 يبراير 1968 من طرف الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي بواس
ــن مراقـب  نائبها الأستاذ احمد الحمياني ضد المقرر الصادر في 7 شتنبر 1967 ع

النقل العمومي للمسافرين بالدارالبيضاء . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 أبريــل 1968 تحـت إمضـاء 
ــة إلى الحكـم برفـض  الأستاذ بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر1957 . 
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و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 دجنبر 1968 . 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 نون

 . 1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــل العمومـي عـبر الطـرق  حيث إن الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النق
بالمغرب وأعضاءها الحاج عبد السلام بن بوشــعيب و الكبـير بـن بوشـعيب و 
ــدري  الفتحي محمد و الفتحي عبد القادر السحيمي و امباركة و ورثة كاطالا و أن
كارلوتي و شركة سطاك يطلبون بسبب الشطط في استعمال الســلطة إبطـال 
ــافرين  المقرر الإداري المؤرخ بسابع شتنبر 1967 عن مراقب النقل العمومي للمس
ــى رخصـهم و  بالدارالبيضاء بدعوى أن المقرر المذكور أدخل تغييرات مهمة عل
اتفاقاتهم بأن زيد لبعضهم و هم الدماغ محمد و الحاج علي بن الأشقر و الدرسـة 
احمد و شعبان احمد و الذهبي محمد بن الحسين و الذهبي الحاج احمد و الحــاج 
ــا لهـم في أن يسـتعملوا  إسماعيل في الرخصة التي كانوا يستغلونها إذ كان مأذون
الخط من الدار البيضاء إلى خريبكة ذهابا و إيابا فقــط فمـدت رخصـهم مـن 
اـدح  البيضاء إلى بني ملال و من بني ملال إلى البيضاء الأمر الذي نشأ عنه ضرر ف

لزملائهم المدعين المتفقين معهم . 
فيما يخص قبول الطلب بالنسبة للجامعة الوطنية للنقابات . 

ــد الوطـني بـين مختلـف  حيث إن الجامعة المذكورة المكونة على الصعي
ــهم إلا  النقابات المحلية لأرباب النقل عبر الطرق لا صفة لها للطعن في تدبير لا ي
طائفة إقليمية من أعضائها ممثلة من لدن نقابة إقليمية ، فـالإدارة إذن الحـق في 

الاحتياج بعدم قبول الطعن . 
و فيما يرجع لقبول الطلب المرفوع من المدعين الآخرين بصفة شخصية  

ــام 1377  بناء على الفقرة الأولى من الفصل 14 من ظهير ثاني ربيع الأول ع
ــات الإبطـال المرفوعـة ضـد  الموافق 27 شتنبر 1957 التي يؤخذ منها أن طلب
ــة  مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة لا تكون مقبول
هـ و  إلا إذا تقدمها تظلم تمهيدي لدى الرئيس المباشر لصاحب المقرر المطعون في

إن لم يكن فلدى مصدر المقرر . 
ــين المشـار إليـهم  و حيث لا يستفاد من أوراق الملف ما يثبت قيام المدع

بالإجراء المذكور. 
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هـا  و حيث إن التظلم التمهيدي المرفوع من الجامعة الوطنية أصالة عن نفس
و دون وكالة من لدنهم لا يمكن أن يفيدهم فإن طلبهم غير مقبول . 

لهذه  الأسباب 
اـت  قضى الس الأعلى برفض الطلب المقدم من الجامعة الوطنية لنقاب
أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب و أعضائها الحاج عبد الســلام بـن 
ــد القـادر و  بوشعيب الشعبي و الكبير بن بوشعيب والفتحي محمد و الفتحي عب

السحيمي و امباركة وورثة كاطالا و أندري كارلوتي و شركة سطاك . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارون السادة : محمد بن يخلــف و 
ــاب وكيـل الدولـة  إدريس بنونة و محمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضر جن

العام السيد إبراهيم قدارة  و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم الإداري عدد 2 
الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 

بين إيف ماس و بين معالي الوزير الأول 
 

ــرر إداري فـردي - فحـص مشـروعيته - دعـوى التفسـير-  1 و 2 – مق
ــة المصـدرة  اختصاص الس الأعلى ( لا ) - اختصاص السلطة الإداري

للمقرر . 
ــى بفحـص مشـروعية المقـررات الإداريـة  1 - لا يختص الس الأعل
ــهائيا عـن  الفردية إلا بالنسبة للمنازعات التي يكون له فيها حق الفصل ن
ــك حـق  طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة و لا يمل

تفسير المعنى الغامض لهذه المقررات إلا في نطاق الدعوى المذكورة . 
2 - إذا كانت مقتضيات مقرر فردي مبهمة يتعين الالتمــاس مـن السـلطة 
ــه  الإدارية المصدرة له أن تدل على المعنى الحقيقي الذي أرادت أن تعطي

لهذا المقرر عند إصدارها له. 

باسم جلالة الملك 
ــن طـرف إيـف مـاس  بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 20 دجنبر 1966 م
ــروعية المقـرر  بواسطة نائبه الأستاذ شارل برينو المتعلق بتفسير و البث في مش

الصادر في 3 مايو 1959 عن رئيس الحكومة إذ ذاك . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8  يونيو 1968 تح

معالي الوزير الأول. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 أبريــل 1967 تحـت إمضـاء 

الأستاذ محمد بوستة. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 أكتوبر 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 31 أكتوبــر 

 . 1969
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رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
بناء على مقتضيات الفصل الأول من الظهير المؤســس للمجلـس الأعلـى 

المحدد لاختصاصات الس المذكور على سبيل الحصر . 
ــام و أن  و حيث إن مسائل الاختصاص النوعي للمحاكم تعد من النظام الع
رغبات المتقاضين أو دوافع تسهيل سبل التقاضي لهم ليس مــن شـأنها التأثـير 
ــاص كمـا  على اعتبارات المصلحة العامة التي ترتكز عليها قواعد هذا الاختص
هـا في  حددها المشرع و أنه لا يمكن لأية محكمة كانت أن تنكر اختصاصها سواء ببت
دعوى لا تملك حق النظر فيها أو برفضها البث في مسألة داخلة في اختصاصاتــها 

 .
و حيث يؤخذ من أوراق الملف أنه بتاريخ 3 أكتوبــر 1969 رفعـت النقابـة 
الوطنية للصحافة المغربية دعوى إلى المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء بطريــق 
ــاص مديـر  استدعاء مباشر سلمته - بصفتها مطالبة بالحق المدني - إلى إيف م
الجريدة الأجنبية "لو بوتي ماروكان" مطالبة بإدانته طبقــا لمقتضيـات قـانون 
ــا  الصحافة و الحكم عليه جنحيا بما يستحقه من عقوبة ،   ومدنيا بأدائه تعويض
ــالدار  قدره درهم واحد لفائدة النقابة المذكورة و ذلك لكون إيف ماص يصدر ب
البيضاء جريدة يومية أجنبية باللغــة الفرنسـية دون الحصـول علـى رخصـة 

بمرسوم طبقا للفصل 28 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة . 
ــاء حكمـها  و بتاريخ 9 مارس 1964 أصدرت المحكمة الإقليمية بالدار البيض
ةـ في  ابتدائيا بعدم مؤاخذة المتهم و ببراءته مما اتهم به ، مرتكزة على رسالة مؤرخ
3 مايو 1959 ممضاة من طرف رئيس الحكومة إذ ذاك مضمنها أنه يرخص لإيــف 
ماص إصدار جريدته مؤقتا ، ريثما يقع البث في طلبه الذي ما زال تحت الدرس . 
ــة الوطنيـة وحدهـا ، قضـت محكمـة  و بعد الاستئناف من طرف النقاب
الاستئناف بالرباط في 17 يونيو 1964 بإلغاء الحكم الابتدائي و بــأداء إيـف مـاس 
ــه  للنقابة الوطنية تعويضا رمزيا قدره درهم واحد لمخالفته الفصل 28 المشار ل
رـد  مصرحة : "بأن الرسالة الواردة من رئاسة الحكومة ليست بمرسوم إذ أنها لم ت
في الشكل و طبق الإجراءات التي تتوفر عليها المراسيم عادة  و إن السلطة الــتي 
ــة  صدر عنها ذلك الجواب قد خالفت مقتضيات الظهير الصادر بشأن الصحاف

عندما أذنت لإيف ماس بإصدار جريدته مؤقتا ". 
و بتاريخ 9 دجنبر 1966 قضى الس الأعلــى بنقـض الحكـم الاسـتئنافي 
يـم  سالف الذكر بناء على أنه "ليس لقاضي الزجر أن يتولى تقدير مشروعية مراس
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ــة عـن نطـاق المخالفـات و لا تدخـل في  و قرارات اتخذت بشأن مواد خارج
هـا  مشمولات الفصل 609 في بنده 11 من القانون الجنائي و إن الوثيقة التي تقدم ب
يـم  إيف ماص إلى المحكمة مقرر إداري يتضمن تدبيرا فرديا لا يدخل ضمن المراس
و القرارات التي نص عليها الفصل المشار إليه فإن قضــاة الاسـتئناف بتوليـهم 
تقدير مشروعيته قد تجاوزوا حدود سلطتهم و عرضوا بذلك حكمهم للنقــض ،" 
و تبعا لذلك أمر الس الأعلى بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة 

من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون . 
ــب  و بتاريخ 22 شتنبر 1966 ارتأت محكمة الإحالة "إن البث في القضية يتطل
هـا  أولا الفصل في نقطة نزاعية عارضة و هي معرفة ما إذا كانت الرسالة المدلى ب
من طرف المتهم توازي من الناحية القانونيــة مرسـوما أم لا ، و أنـه لا يتـأتى 
ــع  لمحكمة الاستئناف البث في مشروعية هذه الوثيقة الإدارية ، مما يتعين معه رف
ثـ  القضية إلى من له النظر "، و لهذه الأسباب قررت محكمة الاستئناف إرجاء الب
غـ  في القضية و منح المتهم إيف ماس أجلا قدره ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبلي
ــروعية الوثيقـة الإداريـة  " للترافع أمام المحكمة ذات النظر قصد البث في مش
اـ أم لا " و  المتنازع فيها و القول هل هي من الوجهة القانونية توازي مرسوما فردي
ــس الأعلـى ، الأولى  على إثر صدور هذا الحكم قدم إيف ماس عريضتين للمجل
للغرفة الجنائية طالبا نقض الحكم الاستئنافي المذكور( و لم تبت الغرفة الجنائيــة 
ــت في القضايـا  بعد في هذا الطلب ) و العريضة الثانية للمجلس الأعلى و هو يب
ــم بـهذه  الإدارية معنونا طلبه " بمقال قصد تأويل عمل إداري" و ذاكرا أنه لم يق
الدعوى إلا تحت التحفيظ فيما سينتج عن طلب النقض المقدم ضــد حكـم 22 
ــس القـول بـأن  شتنبر 1966 ، و احتياطا في حالة قبول الطلب التمس من ال
ــة لا للطعـن و لا للسـحب  رسالة رئيس الحكومة سالفة الذكر لم تعد الآن قابل
لانصرام الأجل القانوني ، و القول بأن هذه الرسالة هي المرسوم المنصوص عليه 

في ظهير 15 نونبر 1958 . 
و حيث يؤخذ من العريضة و من الحكم الاستئنافي الصادر في 2 شــتنبر 1966 
أن إيف ماس يلتمس من الس الأعلى البث في مشروعية مقرر إداري و تفســير 

مدلوله بناء على طلب من المحكمة الزجرية . 
ــة  و حيث إن الس الأعلى لا يختص بفحص مشروعية المقررات الإداري
ــن طريـق  الفردية إلا بالنسبة للمنازعات التي يكون له فيها حق الفصل نهائيا ع
ــنى  دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة و لا يملك حق تفسير المع

الغامض لهذه المقررات إلا في نطاق الدعوى المذكورة . 
ــيه  و من جهة أخرى حيث إنه إذا كان المقرر الفردي واضح الدلالة لا يكتس
أي غموض أو التباس فمن البديهي أنه لا حاجة إلى تفسيره مطلقا بل يجب علـى 
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رـر  جميع المحاكم أن تطبقه حسب مدلوله الواضح ، أما إذا كانت مقتضيات المق
نـزاع  الفردي مبهمة ، فيتعين على المحكمة المختصة بتطبيقه أن ترجئ البث في ال
و تلتمس من السلطة الإدارية المصدرة للمقرر المذكور أن تدلهــا علـى المعـنى 
الحقيقي الذي أرادت أن تعطيه لهذا المقرر عند إصدارها له ، و أن سلوك هـذه 

المسطرة غير القضائية يقتضيه حاليا عدم وجود دعوى التفسير . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم اختصاصه بالنظر في الطلب المقدم من إيــف 

ماس و عليه بالصائر . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـم أزولاي  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
و المستشارين السادة : محمد بن يخلف – مقرر – و إدريــس بنونـة و سـالمون 
بنسباط و بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمســاعدة كـاتب 

الضبط السيد مولاي احمد العلوي . 
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